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اتر ــــــــشكت

  الحمد الله الذي أنار دربنا بالعلم والمعرفة

وأعاننا على أداء واجبنا، ووفقنا في أداء عملنا هذا 

  حتى أتممنا هذا العمل المتواضع.

  متنان إلى كل من ساعدنا من قريبنتوجه بالشكر والإ

، ووقف بجانبنا في مواجهة أو من بعيد على إنجاز عملنا 

  " قبايلي طيب"  أخص الذكر الأستاذو  والعراقيلالصعوبات 

  ولا ننسى لجنة المناقشة وجميعأساتذة الحقوق بجامعة

  بجاية. 

  بعيد لإتمام هذه المذكرة  منساعدنا من قريب أو كل من   

.المتواضعة



  إهـــــــــــــــــــــداء
 ى من أحمل اسمه إلى سندي في الحياة إلى من أمسك بيدي منذ ـــــإل

  صغري وعلمني مواجهة الحياة بحلوها و مرها.

  ى والدي الغالي أدامه االله علينا ومنحه الصحة والعافية والعمرـــــــــــإل

  المديد.

  يالي إلى من وقفت معي في كل الأوقات إلى من سهرت اللّ 

  االله.حفظها إلى والدتي الغالية

  عملي ثمرة جهدي المتواضع راجية من االله أن ترافقني اأهديكم

  وتكون ظلالي في دروب الحياة. ادعواتكم

  كل أخواتي وإخوتيمن يرسم البسمة في البيت إلى   ىــــــــإل

 متمنيةمن االله أن يمنحهم الفرح والسعادة في حياتهم.

 حفظكم االله لي جميعا من كل شر إن شاء االله

 ليندة



  إهـــــــــــــــــــــداء
  ى من أحمل اسمه إلى سندي في الحياة إلى من أمسك بيدي ـــــإل

  منذ صغري وعلمني مواجهة الحياة بحلوها و مرها.

  يالي إلى من وقفت معي من سهرت اللّ ةالغالي تيوالدإلى 

  .في كل الأوقات

  عملي ثمرة جهدي المتواضع راجية من االله أن ترافقني  هاأهدي

  وتكون ظلالي في دروب الحياة. هادعوات

 حفظكم االله لي جميعا من كل شر إن شاء االله

يسمين



مقدمــة
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التشریع الجزائري  ذلك مختلف التشریعات بما فيإلیها تسعى من الأهداف الأساسیة التي 

، مناخ مناسب للمتخاصمین المتقاضینوذلك بتوفیر في مجال تكریس حق اللجوء إلى القضاء 

هذا الأمر بطبیعة الحال لا هم إلى للحصول على حقوقهم، و ءند لجو الأمر الذي یشعرهم بالراحة ع

ومعالم المساواة وإبعاد كافة الغموض والشكوك یمكن تحقیقه إلا عن طریق إرساء قواعد العدالة 

.)1(الشبهات التي من شأنها اعتراض سیر عملیة التقاضيو 

صح إن  ،هذه الأخیرة تعتبر،كما نعلم أن عملیة التقاضي تمر بمجموعة من الإجراءات

لا جراءات التي لا غنى عنها إطلاقا، و من بین هذه الإالخصومة القضائیة حجر أساس ،التعبیر

یمكن للنظام القضائي القیام بدونه هو إجراء التبلیغ القضائي هذا الأخیر الذي قد یشكل في نظر 

قانون ال، فمن یتمعن في ، مثله مثل باقي الإجراءات، إلا أن الأمر یختلفتیاديالبعض إجراء اع

، یصل إلى نتیجة مفادها أنه لا یمكن لباقي الإجراءات أن تتم إلا لمختلف التشریعاتجرائيالإ

بكل ما یتخذ بقیام هذا الإجراء أي التبلیغ القضائي الذي یأخذ على عاتقه مهمة إعلام الخصوم 

رد الإدعاءات الموجهة ضدهم صة الكاملة للدفاع عن أنفسهم، و منحهم الفر ضدهم من إجراءات ، و 

.)2(المواجهة العادلة ما بین أطراف النزاعیق المعادلة و و هذا من شأنه تحق

لیس من شيء أقرب للظلم في عملیة التقاضي من الإخلال بحقوق المتقاضین متمثلة في 

تفویت فرصهم في الحضور.الأطراف، مما یشكل إهانة لحقوقهم و اتخاذ إجراءات في غیاب 

، الخصومة التي یكون طرفا فیهاجراء من إجراءاتفلكل خصم الحق في أن یعلم بكل إ

یتحقق العلم بتلك الإجراءات عن طریق المواجهة ، و ق في أن یعلم بموضوع الإجراءكما أن له الح

ت، ءایهدف إلى ضرورة إعلام كل خصم بما یتخذ في الخصومة من إجراالوجاهیةذلك أن مبدأ 

رد على كل الوقوف على حقیقة ما یجري فیها من الحتى یستطیع وما یقدم فیها من طلبات ودفاع 

، أو منحه الفرصة إعلام الخصم الآخر، فاحترام المواجهة یعني احترامما یوجه إلیه من طلبات

، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4محمّد ابراهیمي، الوجیز في الاجراءات المدنیة، الجزء الأول، ط-1

   . 3ص.

 .ص .، ص2007الجامعیة، الإسكندریة، ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار المطبوعاتعلي أبو عطیة هیكل-2

278-279.
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هذا الإعلام أو العلم یتحقق جراءات الخصومة ، وبم یقدمه خصمه، و الكاملة له لكي یعلم بكافة الإ

كتابیة .من خلال المواجهة سواء كانت شفویة أو

الوسائل والأسالیب التقلیدیة إن الاهتمام بالتبلیغات القضائیة لا یكون بمجرد الركود إلى

، بل من خلال الاستفادة من وسائل التشریعات في مختلف نصوصها فحسبالتي أشارت إلیهاو 

لى الوجه بقوة في شتى المجالات فهذه الوسائل لو تم توظیفها عتقدم العملي والتي فرضت نفسها و ال

في  ىالعدید من الدعاو ، لكان لها الأثر الواضح في حسمحیح في عملیة التبلیغات القضائیةالص

الإجراءات التي تضمها ن دورها في التقلیل من النفقات و ناهیك ع،وتفادي المماطلةوقت قیاسي

عملیة التبلیغات .

صبحت الوسائل التقلیدیة أ ،المعطیات التي ظهرت في الحیاة العملیةفي ضوء المستجدات و 

الأخذ بعین لذا باتت على التشریعات العمل و ،لبیة متطلبات التبلیغات القضائیةعاجزة عن ت

.نجاعة القضاءالتطلعات المنشودة في تحقیق عتبار مواكبة التطورات الحدیثة وبما ینسجم و الا

للإحاطة بالموضوع أكثر ارتأینا إلى طرح الإشكالیة التالیة : و 

ما مدى فعالیة الأحكام القانونیة التي جاء بها المشرع لتنظیم عمیلة التبلیغ الرسمي في 

  ؟قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

في الفصل الأولللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا موضوع بحثنا هذا إلى فصلین نتطرق 

.الرسميالتبلیغ أحكام فیه، أما الفصل الثاني ندرسالإطار المفاهیمي للتبلیغ الرسميإلى 



  الفصل الأول

الرسمي الإطار المفاهمي للتبليغ
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الفصل الأول

الرسميالإطار المفاهمي للتبلیغ

فهناك بعض م الفعلي الذي یكفل ویحقق الوجاهیة إذا كان الأصل في العلم هو العل

ولذلك لابدّ من إتّخاذ الوسائل التي تسمح ،الحالات التي لا یمكن فیها أن یتحقق العلم الحقیقي

بالعلم الكافي وبشكل فعلي للوقائع، تجنبا للإخلال بمبدأ المواجهة بحیث لا یجوز إتّخاذ إجراء ما 

.)1(ضدّ شخص دون تمكینه من العلم به

التبلیغ هو الوسیلة النموذجیة لهذا العلم، وهو قرینة قاطعة على العلم بالإجراء لا یقبل 

.فبطریق التبلیغ تصل الإجراءات إلى علم الخصوم فالورقة لا تعدّ بما تمّ تبلیغهتجاج بالجهلالإح

فقط على مجرد تبلیغ صحیفة الدعوى، أو الأمر . ولا ینحصر )2(معلومة إلاّ من خلال إعلانها

ق سواءا الأوراق اللازمة لسیرها أو الحكم أو تبلیغ الطلبات المتداولة بین الخصوم، بل جمیع الأورا

، یجب أن یتمّ إعلانها عن طریق المحضر الذي أوكلت مهمة التبلیغ القضائیة أو غیر القضائیة

دون غیره من أعوان القضاء ولا یقوم به من تلقاء نفسه وإنّما بناءا على طلب أحد الخصوم وعلى 

مر أو السند دون المحضر أن یقوم به بمجرد طلبه وإذا تمّ تبلیغ الورقة أو الحكم أو العقد أو الأ

لغایة من التبلیغ وهو ا لتحقیق)3(المحضر القضائي یفترض القانون عدم علم الخصم بما تضمنته

علم الشخص المطلوب تبلیغهبما تضمنته ورقة التبلیغ، فقد قام المشرع بوضع قواعد تنظم وتضبط 

حقوق الخصم.عملیة التبلیغ لیتولد عن هذه العملیة علما حقیقیا بالإجراءات حفاظ على 

سنقوم بالتعرض إلى مفهوم التبلیغ الرسمي والغایة راسةلإعطاء هذا الموضوع حقه من الدّ 

منه وذلك في ( المبحث الأول) وتمییز التبلیغ الرسمي عن بعض الأوراق وتحدید أنواعه ( المبحث 

الثاني).

، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، أحمد هندي، الإعلان القضائي بین الواقع والمنطق في التنظیم القانوني-1

.6، ص. 1999

.8-7، 2007، بیروتالحلبي الحقوقیة، نزیه نعیم شلالا، دعاوي إبطال التبلیغات والإنذارات غیر القانونیة، منشورات-2

، ص. 2016جیلالي محمد، صلاحیات المحضر القضائي في الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -3

399.
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المبحث الأول

والغایة منهالرسمي مفهوم التبلیغ 

الأساسیة في أصول المحاكمات المدنیة والإداریة من أهم الإجراءاتالرسمي إنّ التبلیغ 

،)1(ویتمّ بالطریق والصورة التي حددها القانون. فیعدّ ذلك قرینة قاطعة على العلم بالإجراءات

فالتبلیغات القضائیة تعدّ مسلكا إیجابیا في مسار الدعوى یتوقف علیها باقي الإجراءات القضائیة 

المباشرة في الدعوى مالم یتم التبلیغ وفقا للنصوص القانونیة مفاد ذلك ضمان الأخرى إذا لا یمكن

.)2(حقوق المتقاضین دون سلب حقوق أي طرف من أطراف الخصومة

ري على عبارة التبلیغ الرسمي تعبیرا عن الإعلان القضائي السائد لدى إعتمد المشرع الجزائ

ده من إجراءات قضائیة، كما بعض التشریعات الأخرى للدلالة على إعلام المخاطب بما یتخذ ض

ر بخصوصه فالأول یقوم به المحضر القضائي یحرّ ،قام بالتمییز بین التبلیغ الرسمي والتبلیغ

واحد وهو  يءشركان في تإلاّ أنّهما یش،)3(الضبط دون إعداد محضره أمینمحضر والثاني یعدّ 

.باعتبار التبلیغات القضائیة جزء من الدعوىتحقیق إعلام الخصم 

ثمّ أمّا في ،)المطلب الأول(سنتناول خلال هذا المبحث المقصود بالتبلیغ الرسمي وذلك في 

.(المطلب الثاني)نقوم بدراسة خصائص التبلیغ الرسمي

.7نزیه نعیم شلالا، المرجع السابق، ص. -1

، الاسكندریةرف، فارس على عمر على الجرجري، التبلیغات القضائیة ودورها في حسم الدعوى المدنیة، منشأة المعا-2

.68، ص.2008

، مقال منشور بالمجلة الأكادیمیة للبحث »التبلیغ الرسمي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة«، قبایلي طیب-3

القانوني، مجلة سداسیة متخصصة، محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

.166، ص. 2015، 02، عدد 12المجلة 
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المطلبالأول

المقصود بالتبلیغ الرسمي

إنّ موضوع التبلیغات القضائیة حظت باهتمام كبیر لدى العدید من التشریعات باعتبار 

التبلیغ إجراء رسمي في قانون المرافعات یتم بواسطة إعلام الشخص وإبلاغه بالإجراءات القضائیة 

بالإجراءات عن طریق المواجهة.لاع علیها ویتحقق العلمالمتخذة ضدّه وتمكینه من الإط

.ستطیع الوقوف على حقیقة ما یجري فیها بالرّد على ما یوجه إلیه من طلباتحتى ی

من خلال ما سبق ذكره سنقوم بتوضیح فكرة التبلیغ وتبیان الغایة منه وعلیه قد قسمنا هذا 

ففي الفرع الأول سنتطرق إلى تعریف التبلیغ أمّا في الفرع الثاني ندرس الغایة المطلب إلى فرعین:

منه.

الفرع الأول 

تعریف التبلیغ

.یستلزم التعریف بالتبلیغ معرفة المعنى اللغوي والفقهي والقانوني له

التعریف اللغوي -أولا

أبلغ–الإبلاغ مشق من بلغ –التبلیغ 

، یقال بلغت القوم بلاغا إسم یقوم مقام التبلیغ فالإبلاغ )1(تبلیغ الإبلاغ هو الإیصال وكذا ال

للمرسل إلیهفالإبلاغ بالمعنى الضیق هو الذي یجریه مباشر قضائي بتسلیم نسخة عن عمل إجرائي

.)2(هو إبلاغ خطي أو شفهي یعلم شخص من السلطات القضائیة فیه باقتراف عمل جرمي

الذي یقوم به المحضر القضائي بتسلیم نسخة عن ما تم أمّا بالمعنى الضیق هو الإبلاغ 

.)1(إتخاذه من إجراءات إلى المرسل إلیه

ص. س، ن، ، دلعرب، بیروت، ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، قدم له الشیخ عبداالله العلایلي، دار لسان ا-1

258.

والنشر والتوزیع، جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة، منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للدارسات -2

.29.، ص1998بیروت، 
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.)2(فكلمة التبلیغ في اللغة لها العدید من المعاني فقد تحمل معنى بلوغ الشیئ

أمّا المعنى الآخر للتبلیغ هو البلاغة فقیل بلغ، یبلغ بلاغة، أي الشخص فصیح الكلام.

أولائك الذین یعلم االله ما في قلوبهم من سورة النساء" 43كقول االله عزّوجل في الآیة 

)3(".فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم ما في أنفسهم قولا بلیغا

إلاّ أنّ المعنى الذي یعتبر أكثر دلالة لكلمة التبلیغ هو الإیصال والإعلام وقد جاء هذا 

منها قوله تعالى: " یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك المعنى في العدید من الآیات القرآنیة 

)4(وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله یعصمك من النّاس أن االله لا یهدي القوم الكافرین".

التعریف الفقهي-ثانیا

أنّ التبلیغ المصري قد قیل بشأن التبلیغ تعریفات عدیدة بحیث نصّ جانب من الفقه بالقول ل

تسلیم صورة من الورقة المعلنة بالطریق الذي رسمه القانون من أجل إعلام الطرف الآخر هو 

بالإجراءات المتخذة ضدّه.

إعتبر التبلیغ هو الوسیلة الرسمیة لإخطار المبلغ إلیه بواقعة «الدكتور أحمد أبو الوفاأمّا 

.»ومناقشة الإدّعاءاتمعینة وتمكینه من الإطلاع علیها لإبداء دفاعه أمام الجهة القضائیة

هذا الإجراء یهدف إلى إعلام الطرف الآخر من الخصومة وما یتخذ ضدّه من كون 

.)5(إجراءات

تجدر الإشارة إلى أنّ التسمیات بخصوص مصطلح التبلیغ مختلفة لدى التشریعات ففي التشریع -

أنّ عتبارا منه إ ، فالمشرع المصري إستخدم مصطلح الإعلانالمصري إستخدم مصطلح الإعلان

أكثر دقة وأعم وأشمل من التبلیغ.الإعلان 

.29ص. المرجع السابق، كورنو، ارد ر جی-1

.231الآیة –سورة البقرة -2

.43الآیة –سورة النساء 

.47الآیة –سورة المائدة -4

ودورها في خصم الدعوى المدنیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، علي الجرجري، التبلیغات القضائیةفارس علي عمر -5

.48-47، .ص، ص2008
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أمّا المشرع الجزائري إكتفى بكلمة التبلیغ بالرغم من هذا الإختلاف إلاّ أنّ المعنى منه هو إیصال -

المخاطب بكلّ الإجراءات التي إتّخذت بشأنه.

بالعلم بما تمّ إتّخاذه من باعتباره التبلیغ الرسمي الوسیلة التي تمكن الطرف الآخر من الخصومة 

:یرى الفقه أنّ ) حیثnotificationباسم ( المشرع الفرنسي إجراءات ضدّه، فقد سماه أحد 

« Le N.C.P.C emploi le terme générique de notification, toutes les fois qu’un acte est porte à

la connaissance des intéressés (art 65 1-a/1) »1.

,الأستاذین كما نجد أنّ  (serge -Guinchary)).Vincent-jean( عرّف أیضا التبلیغ باسم

significationعن الإعلام العام  تمییزاnotificationقال: حیث

« Le mot signification désigne une espèce particulière de notification celle qui est effectuer

par voie d’huissier (art 65 1-a/2) »2.

التعریف القانوني-ثالثا

التبلیغ الذي یتم بموجب محضر یعدّه «من ق.إج.م.إ 406یقصد بالتبلیغ وفقا لنص المادة

المحضر القضائي، ویمكن أن یتعلق التبلیغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غیر قضائي أو أمرا أو 

3.»حكم أو قرار

یجوز التبلیغ الرسمي للعقود القضائیة وغیر القضائیة والسندات التنفیذیة، بتسلیم نسخة منها إلى 

المطلوب تبلیغه أینما وجد، مالم ینص القانون على خلاف ذلك.

المعني أو ممثله یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي بناء على طلب الشخص

النسخ مساوي لعدد الأشخاص الذي یتمّ تبلیغهم القانوني، ویحرر بشأنه محضر في عدد من 

رسمیا.

1- Vincent-jean,Guinchary-serge : procédure civil, précis Dalloz, 20éme éd, paris 1981,page 464
2- J. Vincent, Ibid. op.cit, p, 464.

ون الإجراءات المدنیة ، المتضمن قان25/02/2008المؤرخ في 08/09من القانون رقم 406نظر المادة أ -3

.2008سنة ل، 21عدد . ر،ج،والإداریة
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من خلال ما سبق ذكره یعتبر التبلیغ الرسمي لإجراء القضائي والوسیلة الرسمیة التي یبلغ 

فیها الخصم الطرف الآخر بواقعة معینة وذلك بتسلیمه صورة من الورقة بالطریق الذي حدده 

القانون.

ص أو الأشخاص المعنیین حتما، قد أخذوا علما بالقرار بالتأكد من أنّ الشخیسمح التبلیغ 

، )1(أو الإجراء المتخذ، فأساس فكرة التبلیغ الرسمي هو مبدأ الوجاهیة الذي یسود قانون المرافعات

فلا یجوز إتخاذ إجراء في مواجهة شخص دون تمكینه من العلم به ودون إعطائه فرصة للدفاع 

إعلام وإبلاغ الشخص بالحضور أمام المحكمة ولهذا الإجراء عن مصالحه. فبواسطة التبلیغ یتمّ 

أهمیة بالغة بالنسبة لبدئ سریان بعض المواعید كالحضور أمام الجهات القضائیة أو إستعمال 

.)2(طرق الطعن

یتمّ تحریر ورقة التبلیغ من أصل وعدّة صور بعدد من النسخ مساو لعدد المعلن إلیهم، 

مجموعة من البیانات في هذه الورقة.واستلزم القانون أن تتوفر 

ن الطرف إلى المحضر القضائي متى كّ میغ الوسیلة الرسمیة التي تكفل وتباعتبار التبل

.)3(طلب منه ذلك من قبل الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي

المتضمن مهنة المحضر القضائي، یتولى  03-06رقم  انونقالمن 12فحسب نص المادة 

ضر القضائي إعلان ورقة التبلیغ باعتباره ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة المح

. وذلك حفاظ )4(وعلیه أن یقوم بالتبلیغ في أیام عمل وفي الساعات والأوقات المحددة في القانون

على راحة المواطنین فلا یجوز القیام بالتبلیغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا ولا 

.166طیب قبایلي، المرجع السابق، ص. -1

محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، طبعة الرابعة، دیوان المطبوعات، الجزائر، -2

.293.، ص2009

  .292 -291 ص.، ص.2008دار الثقافة، عمان، ، أصول المحاكمات المدنیة والتنظیم القضائي، مفلحعواد القضاة-3

، ج.ر العدد ، المنظم لمهنة المحضر القضائي2016فیفري 20مؤرخ في 03-06من قانون رقم 12أنظر المادة -4

.2006لسنة 14
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خلال أیام العطل إلاّ في حالات إستثنائیة ومنها حالة الإستعجال بعد الحصول على إذن من 

.)1(مسبب من طالب التبلیغالقاضي إستنادا إلى طلب 

وضاع المقررة قانونا لإجراء التبلیغ یعین قرینة قاطعة على علم وفي حالة مراعاة الأ

الشخص المطلوب تبلیغه وبناءا على هذا " یعدّ التبلیغ صحیحا ".

الفرع الثاني

الرسميالغایة من التبلیغ

أهداف وغایة یسعى نجد أنّ لهذا الأخیرإستنادا للتعریف الذي تطرقنا إلیه للتبلیغ الرسمي

فمن المنطقي أن یرمي هذا الإجراء إلى غرض أو فائدة معینة وإلاّ لما وضعه المشرع ،إلى تحقیقها

تصل الإجراءات إلى علم الخصوم فهو العملیة التي تسمح للخصم فعن طریق التبلیغ ،الجزائري

للتبلیغ أهمیة وغایة إلى جانب هذابإحاطة خصمه بالطریقة الرسمیة بشأن الإجراءات المتخذة

الأخیرة في أعمال مبدأ الوجاهیة على نحو فعّال لیتسنى لكلّ خصم من معرفة وتتمثل هذه

لدفاع عن نفسه وفي حالة عدم موافقة التبلیغ للإجراءات ه فرصة لإدعاءات الطرف الآخر وإعطائ

قانون نص المقررة قانونا كعدم إحترام مواعید التبلیغ، والبیانات الواجب توفرها في ورقة التبلیغ، فال

.)2(حة على إمكانیة التمسك بالبطلان لمن له مصلحة في ذلكصرا

مبدأ الوجاهیة -أولا

س المشرع الجزائري مبدأ الوجاهیة والذي یعتبر ضمن المبادئ الأساسیة في النظام كرّ 

على الصعید المحلي أو سواءا یحتل حیزا كبیر من الأهمیة في قانون المرافعات ، حیثالقضائي

الخصومة تنعقد بتمام مواجهة من ق.إج.م.إ. التي تقتضي أنّ  03ة المادالدولي وذلك في نص 

یث یمكن الخصم من سماعه طرفیها وذلك بتقدیم الوسائل التي یتسنى القاضي للفصل فیها، ح

وتقدیم أدلته وإطلاعه على إدعاءات خصمه، فهو إحدى الضمانات المهمة من ضمانات صحة 

، 2011، الجزائر، الجدید، دار هومهفي القانون الإجراءات المدنیة والإداریة عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة-1

  .27- 26.ص.ص

  .10- 8 .ص.، صالمرجع السابقأحمد هندي، -2
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یتحقق مبدأ الوجاهیة إذ لا یجوز إتخاذ إجراء ضدّ شخص آخر ، فمن خلال التبلیغ )1(التقاضي

دون إعلامه فالأوراق الإجرائیة لا یرتب آثارها إلاّ بعد تبلیغها ففي هذه الحالة یكون الخصم قد منح 

.)2(الفرصة للعلم

یتضح ممّا سبق ذكره أنّ مبدأ الوجاهیة یرمي إلى تحقیق العدالة التي یسعى إلیها كل 

یراد بالوجاهیة إتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بتمكینهم من العلم بها طرف، وكما 

سواءا عن طریق إعلانهم بها والإطلاع علیها ومناقشتها.

الهدف من هذا المبدأ ضمان لحق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكلّ الإجراءات وتمكینهم 

عاتق الخصوم والقاضي على حد سواء، من الرد على إدعاءات بعضهم، فالوجاهیة إلزام یقع على

بما یضمن عدم الجهالة لدى الطرف الآخر.فأطراف الخصومة یباشرون دعواهم

یقع على عاتق القاضي تمكین الأطراف بكلّ ما من شأنه تحقیق المواجهة بین الخصوم، 

.)3(إذ لا یجوز الحكم على شخص مالم یسمع دفاعه أو سماع متقاض دون الآخر

شارة إلى أنّ الفقه الإسلامي قد أخذ بمبدأ الوجاهیة باعتباره من المبادئ التي تجدر الإ

تحفظ حقوق المتقاضین، فحمایة الحقوق یشكل حلقة مهمة في النظام القضائي الإسلامي على 

جملة من إجراءات كدعوة الخصوم لحضور المرافعة إعمالا بمبدأ الوجاهیة بین الطرفین حتى لا 

ئب بسلب حقه كما أنّ مشروعیة هذا المبدأ ثابت في الكتاب والسنة، فالدلیل في یدعي الطرف الغا

ع منهم ا المحراب، إذا دخلوا على دواد ففز رو وّ عالى" وهل آتاك نبأ الخصم إذا تسالقرآن الكریم قوله ت

هدنا إلى سواء ا بالحق ولا تشطط وإ غى بعضناعلى بعض فاحكم بیننبقالوا لا تخف خصمان 

ها وعزني في الخطاب ینفقال أكفلله تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدةنّ هذا أخيالصراط *إ

.)4(سؤال نعجتك إلى نعاجه"ب* قال لقد ظلمك 

والمغزى من الآیة الكریمة هو أنّ سیدنا داود حكم لأحد الطرفین دون سماع الطرف الآخر 

ومنها یظهر دور مبدأ الوجاهیة في حسن سیر القضاء.

  .48 - 47 .ص المرجع السابق،فارس علي عمر علي الجرجري، -1

  .6 -5 .صالمرجع السابق، أحمد هندي، -2

  .53 - 52 .صالمرجع السابق، فارس علي عمر علي الجرجري، -3

  ص. ، من سورة22، 21، 20الآیة -4
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بالدلیل الوجاهیة في السنة أنّه یروى عن الإمام على رضي االله عنه أنّه قال: بعثني رسول 

الیمن قاضیا، فقلت یا رسول االله: ترسلني وأنا حدیث السن ولا علم لي بالقضاء، االله (ص) إلى 

فقال: إنّ االله یهدي قلبك ویثبت لسانك فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضي حتى تسمعمن 

.)1(خر ما سمعت من الأول، فإنّه أحرى أن یتبین لك القضاء"الآ

الذي یفرض على كلّ الأساسیة التي یقوم علیها حق الدفاع، مبادئالإنّ مبدأ الوجاهیة من 

طرف أن یعلم خصمه بطلباته والوسائل المقدمة لدعم هذه الآخیرة مع إرساله كل الوثائق حتى 

.)2(یمكنه من الرد علیها

حق الدفاع -ثانیا

حق الدفاع من بین الضمانات التي تسعى إلى تحقیق العدالة فلا عدالة بلا دفاع فهو حق 

یضمن ویكفل لكل شخص بإثبات أو دحض الدعوى ودفع ما تمّ إنسابه إلیه من إدعاءات أمام 

الجهات القضائیة، فمن الضروري إعطاء الفرصة للطرف أیا كان وضعه بالدفاع عن نفسه وأن لا 

.)3(یدعي بأن حقه قد سلب منه فقد یكون معه حجة تبطل دعوى الآخر

فله الدفاع وتوضیح موقفه وتقدیم مستندات ووثائق من شأنها دحض ونفي أدلة خصمه أو 

تكون هذه الوثائق مثبتة لدعواه فحقوق الدفاع الأساسیة تتمثل في الحق في الدفع والحق في 

الإثبات والحق في المرافعة.

من حق الدفاع الحق في الإستعانة بمحامي، ومن خلال ما تمّ ذكر یمكن تعریف كما یتض

حق الدفاع بأنّه حق یمكّن من سماع الخصم لموقفه وشرحه والدفاع عن نفسه مستعینا بذلك بشتى 

.)4(الوسائل القانونیة للإثبات وتأیید دفاعه

.28الإمام حافظ أبي داود سلیمان بن الأشعت السجساتي، الجزء الثاني، دار الحدیث، القاهرة، ص -1

.514، ص 2009عبد المجید زعلاني، موسوعة القانون الجزائري، دار للنشر، الجزائر، -2

  .4 - 3 .ص.أحمد هندي، المرجع السابق، ص-3

  .4 -3 .ص.، صنفسهالمرجع-4
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بإثبات فساد دلیله، أو بإقامة ن المدعي علیه من درء الإدعاء عن نفسه إماّ هذا المبدأ یمكّ 

الدلیل على نقیضه.

یقتضي الإدّعاء والإدّعاء یحتمل الشك وقدر الشك فیه هو قدر الدفاع الدفاع بطبیعته

:ومجاله. إخلالا بحق الدفاع مایلي

لجدیر بالذكر أنّه لا یعتبر إخلالا بحق الدفاع مایلي:ا

الحضور بغرض عرقلة سیر إجراء الخصومة.صدور حكم غیابي في حالة امتناع الخصم عن -

الإكتفاء بتقدیم المذكرات والوثائق دون الحاجة إلى المرافعات الشفویة.-

رفض المستندات التي یتم تقدیمه بعد فوات المیعاد المحدد.-

تمسك الخصم بطلب بطلان الإجراء-ثالثا

وذلك بقدر عدد المعلن المقرر انّ أوراق المحضرین تحرر من أصل ومن عدد من الصور 

إلیهم، فالأصل یبقى مع طالب الإعلان كدلیل على حصول الإعلان، أمّا بخصوص الصور تسلم 

كل واحد منها إلى الشخص المراد تبلیغه.

یجب أن تكون الصورة مطابقة تماما للأصل ومشتملة على كافة البیانات الجوهریة 

من ق.إج.م.إ. لابدّ أن یتضمن التبلیغ الرسمي 407الموجودة في الأصل بناءا على نص المادة 

في أصله وفي نسخة مجموعة من البیانات، وإذا لم یتضمن محضر التبلیغ الرسمي تلك البیانات 

.)1(یجوز للمطلوب تبلیغه الدفع ببطلانه وهذا قبل إثارته لأي دفع في الموضوع

من شأنه أن  والبیانات فكل سهالقضائي ملزم بعدم إهمال أو إغفال لأحد إنّ المحضر 

یتسبب في بطلان محضره یسمح للمبلغ إلیه في الطعن بعدم صحة ذلك التبلیغ ولكن لكي یكون 

هذا الدفع صحیحا على المتقاضي أن یبادر في إثارته قبل التطرق في مناقشة موضوع النزاع وإلاّ 

به هذا ما قضت به نص المادة سقط حقه في إثارته مستقبلا فالقاضي لا یستجیب لدفعه ولا یعتدّ 

)2(م.إ.من ق.إج.61

  ق.إ.م.إ. من، 407أنظر المادة-1

من ق.إ.م.إ.،61أنظر المادة -2
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.للقواعد العامة التي تحكم مختلف الدفوع الإجرائیةالدفع بالبطلان هو دفع إجرائي یخضعف

وفي حالة تعرض المبلغ إلیه للضرر جراء الخطأ الذي أدّى إلى بطلان محضر التبلیغ له 

محضره للبیانات الواجب ذكرها ب خلوضر القضائي بطلب التعویض بسبأن یرجع على المح

من كان سبب في حدوثه ملزم فكلّ خطأ،ق.م.ج 124وذلك إعمالا لنص المادة )1(فیه

.)2(بالتعویض

خالفة الأوضاع الشكلیة للإجراء القضائي یترتب علیه البطلان ذلك دون حیث أنّ م

ویفترض أنّ العمل موجود ولكنّه الإستهانة بهذه الإجراءات، فالبطلان وصف یلحق العمل القانوني 

.)3(یفتقد واحد أو أكثر من مقتضیاته الشكلیة أو الموضوعیة

أن یكون ذلك مقرر سك بالبطلان العمل الإجرائي بشرطالمشرع الجزائري منح إمكانیة التم

أو منصوصا علیه في القانون.

إجراء من تلك البطلان إثبات الضرر الذي لحقه بسبب عدمإحترام أي بمن یتمسك على

،والملاحظ أنّ القانون قد جعل بطلان الناجم من ق.إج.م.إ60الأعمال وهذا ما نصت علیه المادة 

عن مخالفة قواعد الإجراء للتبلیغ بطلانا نسبیا ولیس مطلقا كونه منح إمكانیة تصحیح الخطأ أو 

.)4(إكمال النقص في التبلیغ

المعدل ، یتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من القانون رقم 124أنظر المادة-1

" كلّ فعل أي كان یرتكبه :124المعدل والمتمم، وتنص المادة 1975سبتمبر 30، صادر في 78، ج.ر، عدد والمتمم

."بب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضالشخص بخطئه ویس

.38.الجدید، صقانون الإجراءات المدنیة والإداریة عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في -2

 .ص، ص2008امعیة، الإسكندریة، علي أبو عطیة هیكل، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الج-3

390-392.

.38العزیز سعد، المرجع السابق، ص. عبد -4
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المطلب الثاني

الرسميخصائص التبلیغ

التصرفات القانونیة هو التراضي في المعاملات وحریة التعبیر عن صحةصل فيالأ

الإرادة، غیر أنّ الأمر یختلف في میدان الإجراءات القانونیة التي تستند على قاعدة قانونیة هي 

الرسمیة بمعنى أنّها تصدر من جهة رسمیة وكما یجب اتباع الشكل الذي حدده القانون لتحریرها 

03البیانات لإعداد محضر التبلیغ، لتوضیح أكثر سنقسم هذا المطلب إلى مع توفرها مجموعة من

.)ورقة شكلیةالفرع الأول(فروع: 

(الفرع الثاني) ورقة رسمیة، (الفرع الثالث) مبدأ تكافئ البیانات.

الفرع الأول

ورقة شكلیة

ینة والثقة في تعتبر الشكلیة التي تتمیز بها ورقة التبلیغ الوسیلة الكفیلة لإرساء الطمأن

رقة التبلیغ حتى ترتب و القضاء، حیث وضع المشرع الجزائري إجراءات لابدّ من اتبّاعها لإعداد 

ط لصالح الإجراء نفسه، فالمشرع افترض العمل و أثرها القانوني، لأنّ الشكلیة في هذا الإجراء مشر 

.)1(الذي یقوم به المحضر في المحرر المعد له، لأنّ ذلك یحقق العدالة

شكلیة بمعنى أنّها یجب أن تثبت بالكتابة الرسمي بالالتبلیغ على هذا الأساس تتمیز أوراق 

وأن یراعي في تحریرها الأوضاع التي قررها القانون وأن تشمل على البیانات التي أوجب القانون 

ویتم تحریرها باللغة )2(ذكرها لصحتها، فلا یجوز البحث عن بیانات ورقة التبلیغ في ورقة أخرى

من 407العربیة كونها اللغة الرسمیة وأن تتضمن على البیانات التي ذكرتها في نص المادة 

فلا یجوز ،فإذا شاب أحد البیانات نقصمعینة.ق.إ.م.إ لصحته فكلّ بیان یرمي إلى تحقیق غایة 

ة التبلیغ بذاتها جامعة لكلّ تكملة النقص بورقة أخرى إلاّ إذا كانت ملحقة بها، فلابدّ أن تكون ورق

.84.فارس علي عمر علي الجرجري، المرجع السابق، ص-1

.802، ص. 1986نبیل إسماعیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2
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به القانون، غیر أنّه إذا كان النقص الموجود في البیان قد تحقق الغایة منه، فلا یحكم ماتطلّ 

.)1(بالبطلان وهذا وجه من أوجه مرونة شكلیة في العمل الإجرائي

الكتابة تتجسد في البیانات التي حددها المشرع في ورقة التبلیغ، فهي أوضاع شكلیة یجب

أن تراعي عند تحریرها، وبالرغم من أهمیة الشكلیة في الإجراءات القضائیة إلاّ أنّه لا یجب 

تحول دون خصصم المبالغة في هذه الشكلیات وذلك حتى لا تصبح الشكلیة مجرد عراقیل 

الدعوى، فهي تحمل في ثنایاها صورا للمرونة منأجل الإستقرار في العمل القضائي وعدم إرهاق 

، فمثلا إذا لم یذكر إسم المحضر في ورقة التبلیغ فإنّها تصحّ طالما )2(بالشكلیات الصارمةالأفراد 

تشتمل على توقیعه.

الفرع الثاني 

ورقة رسمیة

من الخصائص التي یتّسم بها التبلیغ هي الصفة الرسمیة بمعنى أنّها صادرة عن جهة 

. وتقتصر هذه )3(بطریق الطعن بالتزویرحجتها إلاّ رسمیة ولها قوة الشیئ المقضي فیه ولا یحوز 

الحجیة على بیانات التي یتطلبها القانون، إذ ینظمها ویحررها موظفون من إختصاصاتهم تنظیمها 

.)4(عكس المستندات الغیر الرسمیة التي یتمّ إعدادها من قبل أناس لیس من إختصاصهم تنظیمها

 یمكن إعتبار الورقة سندا رسمیا إذا یقوم بتحریر هذه الورقة المحضرون القضائیون، إذ لا

من طرف موظف تعینه الدولة للقیام بذلك معوجوب مراعاة الأوضاع القانونیة في إصدار لم تحرر 

.)5(السند

.289.على بوعطیة هیكل، المرجع السابق، ص-1

  .86 - 84 ..صالمرجع السابق، صفارس على عمر على الجرجري، -2

 .ص.، ص2003، الإسكندریةأنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، الجزء الأول، دار الكتب القانونیة،-3

135-136.

.112.، ص2009فلیح، محمد عبد االله، المجالس الشرعیة والمبادئ القضائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -4

.98 فارس على عمر على الجرجري، المرجع السابق، ص. -5
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تكذیبها إلاّ بالإدّعاء بالتزویر وعلیه فهي سندات ذات حجیة لمواجهة الخصم ولا یجوز 

یبعث أو یوحي على الشك كوجود محو أو یجب أن تكون ورقة التبلیغ الرسمي في مظهرها ما

كشطب فیها، فهذه أشیاء تدعوا إلى الشك والإبهام.

وإذا إدّعى المبلغ إلیه بوجود تزویر في ورقة التبلیغ فعلیه إثبات ذلك بدلائل وقرائن قویة من 

.)1(شأنها أن تؤدي لإقناع المحكمة

الفرع الثالث

البیاناتمبدأ تكافؤ

مظاهر مرونة الشكلیة للعمل الإجرائي فمثلا إذا تطلب القانون ذكر بیان یعدّ هذا المبدأ من

معین كالموطن فیه فیمكن إستخدام لفظ آخر كالمسكن، الإقامة، فالبیان لا یعتبر ناقصا إذا كان 

من شأنه التجهیل أو الغموض.

لواجب من ق.إ.م.إ على مجموعة من البیانات ا407كما نصّ المشرع الجزائري في المادة 

توافرها في ورقة التبلیغ والمتمثلة في كلّ من: 

.إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقیعه وختمه

.تاریخ التبلیغ بالحروف وساعته

.إسم ولقب طالب التبلیغ وموطنه

 إذا كان طالب التبلیغ شخصا معنویا، تذكر تسمیته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني

الإتفاقي.أو 

 إلى إسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبلیغ وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار

طبیعته وتسمیته ومقره الاجتماعي وإسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبلیغ الرسمي.

 توقیع الشخص الذي تلقى التبلیغ وبیان طبیعة الوثیقة التي تثبت هویته ورقمها وتاریخ

تعذر على المبلّغ له التوقیع على المحضر یجب علیه وضع بصمته.إصدارها وإذا 

.الإشارة إلى تسلیم الوثیقة موضوع التبلیغ الرسمي إلى المبلّغ له

فارس على عمر على الجرجري، المرجع السابق، ص.ص. 99-  100. -1
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وإذا لم یتضمن محضر التبلیغ الرسمي البیانات المشار إلیها أعلاه یجوز للمطلوب تبلیغه 

الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.

انيالمبحث الث

تمییز التبلیغ الرسمي عمّا یشابهه من أوراق وبیان أنواعه

من أجل فهم فكرة التبلیغ الرسمي سنقوم بإبراز أوجه الإختلاف التي تمیزه عن الأوراق 

القضائیة الأخرى وهذا ما سندرسه في (المطلب الأول)، أمّا (المطلب الثاني) نخصصه لتبیان 

أنواع التبلیغ الرسمي.

الأولالمطلب 

تمییز التبلیغ الرسمي عن بعض الأوراق المشابهة

لإزالة الشك والغموض عن بعض الأوراق القضائیة والتي توحي ویراها البعض أنّها من 

قبیل التبلیغات إلاّ أنّها في الحقیقة ماهي إلاّ أوراق مشابهة للتبلیغ الرسمي، فالإختلاف الموجود في 

ق هذا الإختلاف ومن أجل فهم فكرة التبلیغ الرسمي لابدّ من طبیعة هذه الإجراءات هو الذي یخل

:تمییزه عمّا یشابهه من أوراق وعلیه قسمنا هذا المطلب إلى فرعین

الفرع الأول: تمییز التبلیغ الرسمي عن الإعذار. 

الفرع الثاني: تمییز التبلیغ الرسمي عن الإنذار.

الفرع الأول 

  الإعذارتمییز التبلیغ الرسمي عن 

المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للإعذار وإنّما اقتصر على بیان إعذار الدائن للمدین ثمّ 

عدد وسائله، هناك بعض الفقهاء من عرّف الإعذار بالتركیز على المضمون القانوني الذي یتجسده 

فیذ التزامه، یثبت الإجراء المحقق للإعذار فیعرف الإعذار بأنّه " أمر یوجهه الدائن إلى المدین لتن

.)1("به رسمیا تأخر المدین في التنفیذ لسبب راجع إلیه

.169.محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص-1
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هناك من عرف الإعذار من حیث الغرض منه التزامه، فعرف بأنّه " وضع المدین في حالة 

.)1(تأخر عن تنفیذ التزامه، حیث یترتب على تأخره نتائج قانونیة"

التزامه وفي حالة تأخره یتحمل المسؤولیة إذا فیراد بالإعذار قیام الدائن بدعوة مدینه لتنفیذ 

، )2(ترتب عن هذا التأخیر ضرر لحق بالدائن، فالإعذار اعتبارین الأول أخلاقي والثاني قانوني

فمن الناحیة الأخلاقیة فإنّه لیس من القیم الخلقیة أن نفاجئ المدین بالتنفیذ الجبري فهذا یمس 

یق الإعذار بالتنفیذ، أمّا بخصوص الاعتبار القانوني بسمعة المدین وكرامته قبل دعوته عن طر 

فبمجرد حلول أجل الدین یكون المدین مسؤولا عن الضرر الذي ینجم عن التأخر فهذا ما یستلزم 

.)3(على الدائن بالإفصاح عن إقتضاء حقه ولا یكون هذا الإفضاح إلاّ عن طریق الإعذار

فهو الورقة الرسمیة التي یتم إعدادها من ق.إ.م.إ  406أمّا التبلیغ فحسب نص المادة 

طرف المحضر القضائي من أجل إعلام الطرف الآخر من الخصومة بالإجراءات القضائیة 

المتخذة ضدّه ویعدّ قرینة قاطعة على العلم بالإجراء ولا یقبل الطعن به إلاّ بطریق الدفع 

.)4(بالتزویر

د ورقة الإعذار سواءا تحرر من طرف المشرع الجزائري ترك الحریة في إعدابینما ترك 

لم یشترط فقط   .جمن ق.م180الدائن أو من قبل المحضر القضائي فحسب نص المادة 

.)5(الإعلان الصریح عند رغبة الدائن بمطالبة المدین بتنفیذ إلتزامه

الفرع الثاني

تمییز التبلیغ الرسمي عن الإنذار

یعرف الإنذار بأنّه الإخطار والتنبیه، فمن قام بالإنذار لأمر ما فقد أعلم الشخص المراد 

أو على وشك أن یكون بین إخباره وتحذیره من العواقب، ویكون هذا الإنذار متصل بنزاع قائم 

.6 محمود جمال الدین زكي، أحكام الالتزام، القاهرة، مصر، 1974، ص. -1

.59 فارس على عمر على الجرجري، المرجع السابق، ص. -2

من ق.إ.م.إ..406نص المادة أنظر -3

لوافي عبد المجید، الإعذار في المواد المدنیة والتجاریة طبقا للقانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة -4

.22، 21 ص..، ص2005، الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر

.60.فارس على عمر على الجرجري، المرجع السابق، ص-5
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، ولیس هناك شرط یسند الإنذار إلى نص قانوني فیمكن أن یكون الغرض )1(المنذر والمنذر إلیه

الإنذار هو نفاذ مقتضاه أو یكون الدافع من القیام به التحذیر أو أداء دین أو التزام معین من 

كإنذار الودیع بإرجاع الشیئ المودع لدیه أو إنذار الزوجة بالرجوع لمنزل الزوجیة قبل رفع الدعوى 

ؤجرة الم، وتوجیه الإنذار إلى المستأجر لمنعه من التمادي في إلحاق الضرر بالعین )2(النشوز

.والذي ینعكس سلبا على المؤجر

لإنذار أهمیة كبیرة كونه إجراء قبل رفع الدعوى وقد یفي على إثارة وإقامة الدعوى، ففي ل

غالب الأحیان الأشخاص الذین یستلمون الإنذارات یستجیبون ویسارعون لتسویة ذلك الأمر، فبهذا 

، وتجدر الإشارة إلى أنّه هناك )3(لقضائیةالصدد یكون المدین بعید كل البعد عن منأى الدعاوى ا

فرق بین الإنذار غیر القضائي والذي یتمّ توجیهه للمدین للوفاء بالتزامه عمل بمقتضیات القانون 

أو یكون بناء على أمر على عریضة ویصدر ،)4(المدني وبین الإنذار الذي یتضمنه عقد قضائي

من 310دون حضور الخصم مالم ینص القانون على خلاف ذلك عملا بنص المادة 

)5(ق.إج.م.إ.

في حین أنّ التبلیغات القضائیة التي تمثل أحد إجراءات الخصومة القضائیة وهي جزء من 

المتعلقة كإعداد تاریخ یوم أول الدعوى ویترتب عنها آثار، فمن خلالها یتم بدأ حساب المواعید

جلسة وبالرغم من الإختلاف الموجود بین الإنذار والتبلیغ الرسمي إلاّ أنّ كلاهما یحملان في 

ألا وهو إیصال وإلحاق العلم للشخص المراد تبلیغه بما تمّ اتخاذه من واحدطیاتهما مضمون

.)6(الإجراءات القضائیة

  .22 -21 ص. .المجید، المرجع السابق، صلواني عبد-1

  .120- 119ص..، ص2011موفم للنشر، الجزائر، ، 2طعبد السلام ، قانون إ.ج.م.إ الجدید، دیب-2

  .64 - 63 ص..لى الجرجري، المرجع السابق، صفارس على عمر ع-3

  .120 - 119 ص..لسلام ، المرجع السابق، صعبد ادیب-4

من ق.إ.م.إ.310أنظر المادة -5

 ص.، ص.2011الإسكندریة، .ن،سأحمد السید صیاوى، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، د.-6

209-210.
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المطلب الثاني

الرسميأنواع التبلیغ 

كما سبق الإشارة إلى تعریف التبلیغ الرسمي أنّه یتعدّى مراحل المحاكمة وعلیه سنتناول في 

  فروع:  04هذا المطلب أنواع التبلیغ الرسمي إذا إرتأینا تقسیمه إلى 

التبلیغ ، أمّا (الفرع الثاني) فقد خصصناه التبلیغ الرسمي بالتكلیف بالحضورففي (الفرع الأول) 

التبلیغ الرسمي للتكلیف ، وأخیرا التبلیغ السندات التنفیذیةوفي (الفرع الثالث)حكام الرسمي للأ

في (الفرع الرابع)بالوفاء

الفرع الأول 

التبلیغ الرسمي للتكلیف بالحضور

التكلیف بالحضور ورقة تتضمن مجموعة من البیانات الهامة یقوم بتحریره المحضر 

عي بتكلیف الخصم للحضور أمام الجهة القضائیة المعروض القضائي وهذا بناءا على طلب المد

.)1(علیها النزاع في الجلسة المحددّة

ولقد أشار المشرع الجزائري إلى البیانات التي یتضمنها التكلیف بالحضور في نص المادة 

من ق.إج.م.إ والتي تتمثل فیما یلي: 18

عه وتاریخ التبلیغ الرسمي إسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقی

وساعته.

 بالحضور موطنه.إسم ولقب الشخص المكلف

.إسم ولقب الشخص المكلّف بالحضور موطنه

.تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة ممثله

2(تاریخ أول جلسة وساعة إنعقادها(.

.167.طیب قبایلي، المرجع السابق، ص-1

.من ق.إ.م.إ18أنظر المادة -2
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 التي أوردها المشرع أمّا بخصوص محضر تسلیم التكلیف بالحضور فهو یتضمن البیانات

من ق.إج.م.إ19الجزائري في نص المادة 

 إسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني، وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ الرسمي

وساعته.

.إسم ولقب المدعى وموطنه

 إسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یشار إلى تسمیته

لإجتماعي وإسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له.وطبیعته ومقره ا

 توقیع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبیعة الوثیقة المثبتة لهویته مع بیان رقمها

وتاریخ صدورها.

 الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكلیف بالحضور، أو إستحالة تسلیمه أو رفض

التوقیع علیه.

الة التوقیع على المحضر.وضع بصمة المبلغ في حالة إستح

 تنبیه المدعى علیه بأنّه في حالة عدم إمتثاله للتكلیف بالحضور سیصدر حكم ضدّه، بناءا

.)1(على ما قدّمه المدّعى من عناصر ومستندات وأدلة تؤید ادّعاءاته

والجدیر بالذكر أنّ المشرع الجزائري لم یورد أي جزاء في حالة مخالفة البیانات المنصوص 

من ق.إج.م.إ. 19و 18علیها في كلّ من المادة 

صباحا ولا بعد الثامنة مساءا، كما أنّه لا یجوز تبلیغ التكلیف بالحضور قبل الساعة الثامنة

.)2(ولا أیام العطل إلاّ في حالة الضرورة وهذا بعد الحصول على إذن من القاضي

یم التكلیف بالحضور والتاریخ یوم على الأقل ما بین تاریخ تسل20كما یجب مراعاة أجل 

المحدد لأول جلسة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. إلاّ أنّه هناك حالات استثنائیة تستدعي 

من ق.إ.م.إ.19المادة أنظر -1

جیلالي محمد، صلاحیات المحضر القضائي في الجزائر، دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، دار الهدى للطباعة والنشر-2

  .421 -420 .ص.، ص2016والتوزیع، الجزائر، 
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السرعة وهذا في المواد الإستعجالیة وإذا كان الشخص المراد تبلیغه یسكن في الخارج فتمدد مدّة 

.16عملا بمقتضیات المادة )1(أشهر03یوم إلى 20

تمّ تبلیغ التكلیف بالحضور المدعى علیه امتثل هذا الأخیر إلى الجلسة، فسیكون وإذا 

الفصل في الدعوى بحكم حضوري، أمّا إذا لم یحضر فیكون الحكم الصادر یعتبر حضوري 

.)2(من ق.إ.م.إ293اعتباري اعمالا للمادة 

الفرع الثاني

التبلیغ الرسمي للأحكام

القضائي هو تبلیغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائیة من المهام المنوطة إلى المحضر

فإذا تمّ التبلیغ )3() من ق.إ.م.إ894الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة إعمالا بنص المادة ( 

بالشكل الصحیح تبدأ حساب آجال الطعون المختلفة فالمشرع الجزائري أباح للمحكوم علیه التظلم 

في الحكم الصادر ضدّه والطعن فیه بكلّ طرقه إذ یعتبر هذا الأخیر الوسیلة القانونیة التي یطلب 

ألحق ضررا به، فلهذا السبب من خلالها المحكوم علیه إعادة النظر في الحكم الصادر ضدّه والذي

.)4(شرعت طرق الطعن في الأحكام القضائیة

إلاّ أنّ ذلك الطعن لابدّ من حصوله في فترة محددة لإستقرار الأحكام ویعتبر الطعن 

المرفوع بعد ذلك المیعاد غیر مقبول لذا استوجب تبلیغ الحكم إلى المحكوم علیه لیبدأ ما یسمى 

على الأقل بین تاریخ تسلیم التكلیف بالحضور  ایوم)20عشرین (أجل "یجب إحتراممن ق.إ.م.إ تنص3-16المادة-1

لأول جلسة، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك " المحددوالتاریخ

خلف المدعى علیه المكلف بالحضور شخصیا أو وكیله أو محامیه كل الحضور ت"إذا ق إ.م.إ التي تنص 293المادة -2

یفصل بحكم اعتباري حضوري ".

  ق.إ.ج.إ .، من 894المادة -3

.159.، ص2009فضیل العىیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر، -4
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من التفرقة بین طرق الطعن العادیة المتمثلة في المعارضة والإستئناف أمّا ، إلاّ أنّه لابدّ بالطعن

.)1(طرق الطعن غیر العادیة فهي تشكل كل من: الطعن بالنقض، وإلتماس إعادة النظر

من ق.إ.م.إ. 329ففي المعارضة لقد حدد آجال الطعن فیها بشهر واحد وفقا لنص المادة 

تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي.والتي یبدأ سریان حساب الأجل من 

في حین أنّه في الاستئناف یمكن لكلّ طرف في الخصومة بغض النظر عن كونه حضر 

الجلسة أو لم یحضرها له أن یرفع استئناف ضدّ الحكم أو الأمر الصادر ضدّه مالم ینص القانون 

رین إلاّ أنّ هذه المدّة غیر مطلقة ، ویكون أجل رفع الإستئناف هو مدّة شه)2(على خلاف ذلك

یوم وهذا في الأوامر الإستعجالیة وهذه الآجال 15بحیث توجد إمكانیة تقصیر هذه المدّة إلى 

تسري من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وكما تسري من تاریخ إنتهاء أجل 

)3(.إمن ق.إ.م950المعارضة إذا صدر غیابیا وفقا لنص المادة 

أمّا بخصوص طرق الطعن غیر العادیة نجد أنّ الطعن بالنقض طریق من طرق الطعن 

غیر العادیة والذي یسمح لأحد أطراف الخصومة بطلب من المحكمة العلیا بفحص مدى صحة 

من ق.إ.م.إ  یرفع الطعن بالنقض354تطبیق القانون من قبل قضاة الموضوع، فبموجب المادة 

من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه إذا تمّ شخصیا، ویمدد الأجل في أجل شهرین یبدأ

.)4(أشهر إذا تمّ التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار 3إلى 

إعادة النظر إلتماسكل منفهي تتشكل أمّا الطریق الثاني للطرق الطعن الغیر العادیة 

والذي یهدف إلى مراجعة الحكم والقرار الذي تمّ الفصل فیه والحائز لقوة الشیئ المقضي فیه 

.، ص2012طاهري حسین، الإجراءات المدنیة الموجزة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

65.

ات المدنیة والإداریة، الجزء الثاني، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراء-2

.1147.، ص2011

من ق.إ.م.إ التي تنص.950المادة -3

یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم )2(یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرینمن ق.إ.م.إ " 354أنظر المادة -4

المطعون فیه إذا تمّ شخصیا. 

".أشهر، إذا تمّ التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار)3(ثلاثةویمدد أجل الطعن بالنقض إلى 



 يغالفصل الأول                                                              الإطار المفاهيمي للتبل

24

، ویقدم طلب إلتماس إعادة النظر إذا تمّ إثبات )1(والفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون

الوثائق، أو تمّ إكتشاف أنّ الحكم أو القرار الصادر مبني على تزویر شهادة الشهود أو تمّ تزویر 

وثیقة حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عند أحد الخصوم تعمدا منه لإصدار حكم یكون 

.)2(لصالحه

ویرفع طلب إلتماس إعادة النظر في أجل شهرین من تاریخ ثبوت تزویر الشهادة أو 

)3(من ق.إ.م.إ.392إكتشاف الوثیقة المحتجزة حسب المادة 

الفرع الثالث

السندات التنفیذیةتبلیغ 

من ق.إ.م.إ والتي حصرها 600المشرع الجزائري على السندات التنفیذیة في المادة نصّ 

وحددها في النقاط الثلاثة عشر وهي جاءت على سبیل الحصر. كما أنّ هذه السندات تعدّت 

الأحكام والأوامر والقرارات إلى كلّ وثیقة یمكن وصفها بالسند التنفیذي، إضافة إلى هذا لا یمكن 

ولابدّ من تبلیغ هذا الآخیر إلى المعني به (المبلّغ له) من )4(لتنفیذ الجبري إلاّ بسند تنفیذيالقیام با

أجل تسهیل عملیة التنفیذ، وهناك بعض الشروط لابدّ أن تستوفي في السند التنفیذي إذ یجب أن 

نفیذیة من ق.إ.م.إ وأن یكون ممهورا بالصیغة الت600یكون هذا الأخیر ممّا عددّته نص المادة 

) من ق.إ.م.إ. والتي نعني بها الورقة الرسمیة من المحرر 601طبقا لما جاء في نص المادة( 

والنشر والتوزیع، بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، طبعة ثالثة، منشورات بغداد للطباعة -1

.314.الجزائر، ص

في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، منشورات لیجوند للنشر والتوزیع،  زهلال العید، الوجی-2

.174، ص 2017الجزائر، 

من ق.إ.م.إ " یمكن تقدیم التماس إعادة النظرلأحد السببین الإثنین:392تنص المادة -3

الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق إعتراف بتزویر ما أو ثبت قضائیا تزویرها إذا بنى .1

بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحیازته قوة الشیئ المقضي فیه.

ى إذا إكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشیئ المقضي فیه، أوراق حاسمة في الدعو .2

كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.

  .87 -86ص. ص.لالي محمد، المرجع السابق، جی-4
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من 281، ولقد ورد معنى الصیغة التنفیذیة في المادة )1(المثبت للعمل القانوني المؤكد للحق

.)2(بقولها: " النسخة التنفیذیة هي النسخة المحصورة بالصیغة التنفیذیة "ق.إ.م.إ 

لفرع الرابعا

تبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء

من ق.إ.م.إ ویطبق علیه 612لقد نصّ علیه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 

من نفس القانون. 416إلى  406أحكام المواد 

.)3(یوم15حیث یكلف المنفذ علیه بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي في أجل 

یشتمل التكلیف بالوفاء تحت طائلة القابلیة للإبطال فضلا عن البیانات یجب أن 613ووفقا للمادة 

المعتادة على ما یلي:

 إسم ولقب طالب التنفیذ وصفته، شخصا طبیعیا أو معنویا، وموطنه الحقیقي وموطن

مختار له في دائرة إختصاص محكمة التنفیذ.

.إسم ولقب وموطن المنفذ علیه

یوما، وإلاّ نفذ 15ما تضمنه السند التنفیذي خلال أجل أقصاه تكلیف المنفذ علیه بالوفاء، ب

علیه جبرا.

.بیان المصاریف التي یلزم بها المنفذ علیه

.بیان مصاریف التنفیذ والأتعاب المستحقة للمحضرین القضائیین

.توقیع وختم المحضر القضائي

یوما الموالیة 15یمكن طلب إبطال التكلیف بالوفاء، أمام قاضي الإستعجال، خلال أجل

.)4(یوما15لتاریخ التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء لیفصل فیه في أجل أقصاه 

لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلاّ بموجب تنص: " من ق.إ.م.إ1-601نص المادة -1

.نسخة من السند التنفیذي ممهورة بالصیغة التنفیذیة"

  .ق.إ.م.إمن 281أنظر المادة-2

.170طیب قبایلي، المرجع السابق، ص. -3

من ق.إ.م.إ.613أنظر المادة -4
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الفصل الثاني

أحكام التبلیغ الرسمي

مقاصد العدالة في المجتمع هي توفیر أقوى الضمانات لحمایة حقوق أفراد إن أسمى

المجتمع واستقرار المعاملات وتحقیق نوع من التوازن بین متطلبات المجتمع وتطور أنماط الحیاة 

وحل الخلافات التي تنشأ بین أفراده.

م وأرواحهم من أجل تحقیق هذا الهدف الأسمى الذي یكفل طمأنینة الأفراد على أمواله

وحقوقهم من النزاع والإنكار فقد منح القانون حق اللجوء للقضاء، وتمكین الأفراد من ممارسة حق 

، وتكمن أهمیة )1(التقاضي ومن ثم قیام الدعوى هي الأداة القانونیة والوسیلة التي رسمها القانون

الدعوى من الناحیة العملیة أنها تضع حدا للتعسفات والاعتداءات.

نجد أن التبلیغ الرسمي یعتبر إجراء من أحد الإجراءات الأساسیة في ،ذا الصددفي ه

الدعوى بحیث یتم تبلیغ الاستدعاء إلى المدعى علیه للحضور لأول جلسة ویكون هذا على یدعون 

.)2(قضائي وهو المحضر القضائي

لتبلیغ تؤدي إلى كما تجدر الإشارة إلى أن التبلیغ یعتبر إجراء أساسي لأن سلامة إجراءات ا

سلامة العدید من الإجراءات الجوهریة وفعالیة الكثیر من المبادئ كضمان حقوق الدفاع وتحقیق 

العدالة وتقریب القضاء من المتقاضي، فللتبلیغ شكلیات وأحكام باعتباره إجراء قانوني یترتب علیه 

  ون.حددها القان)3(آثار قانونیة كما یرتبط بآجال وطرق وكیفیات إجرائه

سنتناول في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بالتبلیغ الرسمي وعلى هذا الأساس سنقسم هذا 

الفصل إلى مبحثین المبحث الأول تحت عنوان طرق التبلیغ الرسمي، أما المبحث الثاني نخصصه 

للآثار المترتبة عن التبلیغ الرسمي.

.329السابق،ص.أحمد هندي، الإعلان القضائي، المرجع -1

.34عبد العزیز سعد، المرجع السابق،ص.-2

.421جیلالي محمد، المرجع السابق،ص.-3
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المبحث الأول

طرق التبلیغ الرسمي

إیصال واقعة معینة إلى علم من أجلمتعلقة بالتبلیغ الرسمي القواعد النظم المشرع الجزائری

المبلغ إلیه، فعملیة التبلیغ تخضع لإجراءات معینة حتى لا یتدرع أو یتحجج الطرف الآخر من 

الخصومة بعدم العلم وعلیه فالمشرع حدد طرق مختلفة رغبة في إیجاد وسائل كثیرة للتبلیغ وسد 

التبلیغ وإلا بقیت القضایا بالغة لمهمةعدم العلم فلابد من إعطاء أهمیة الأبواب على الإدعاء ب

.)1(متراكمة ومتكدسة أو صدور أحكام غیابیة

وللتوضیح أكثر سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین المطلب الأول نخصصه للتبلیغ الرسمي 

، أما المطلب الثاني نتناول فیه تبلیغ الشخص المعنوي.الطبیعيللشخص 

المطلب الأول

تبلیغ الشخص الطبیعي

في التبلیغات القضائیة تتم إلى الشخص ذاته فهذه الطریقة تعتبر أفضل طرق الأصل

إلى علم الشخص المراد تبلیغه من أجل الرد على ما تم معینةالتبلیغ فعالیة إذ یتم إیصال واقعة 

تقدیمه من إدعاءات والأخذ بالإجراءات القانونیة قبل فوات المیعاد لتفادي الإنكار والاحتجاج بعدم 

.)2(وصول محضر التبلیغ إلى الشخص المراد تبلیغه

408شخصیـــا في نص المادة غ الرسمي ــــــري بأن یكون التبلیـــــــرع الجزائــــــر المشـــّــــد أقـــــقل

على المحضر القضائي أن یجتهد في البحث عن ، لذا فهذا ما یحقق العلم الیقیني)3(ق.إ.م.إ، 

.)4(فیبلغه حیث یجده وفي الوقت الذي حدده القانون،الشخص المراد تبلیغه

.405جیلالي محمد، المرجع السابق،ص.-1

  .407-406ص.ص.  ،المرجع نفسه-2

من ق.إ.مإ.408أنظر المادة -3

.30عبد العزیز سعد، المرجع السابق،ص.-4
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ن المشرع الجزائري ورد إلا أ ،إن تبلیغ الشخص الطبیعي یتم وفقا للقواعد العامة كمبدأ عام

.الرسميعلیها استثناءات لعدم ترك أي فراغ لتحقیق الهدف من التبلیغ

ة التي وهذا ما نتطرق إلیه في الفرع الأول أما الفرع الثاني سوف نخصصه للحالات الخاص

یتم فیها التبلیغ الرسمي.

الفرع الأول

الحالات العامةالتبلیغ الرسمي في

سنتناول مراحل إجراءات التبلیغ كونه یتم إلى الشخص المراد تبلیغه شخصیا،  في هذا الفرع

وهذا هو الأصل كما یمكن تسلیم ورقة التبلیغ في موطن المبلغ إلیه أو تبلیغ الشخص الساكن معه، 

وفي استحالة هذا یكون التبلیغ عن طریق البرید أو یتم نشر التبلیغ في لوحة الإعلانات. 

لمعني شخصیاتبلیغ ا -أولا

الشخص المطلوب تبلیغه شخصا طبیعیا فإنه یتطلب على المحضر القضائي  إذا كان

الاجتهاد والسعي في البحث عنه ویقوم بتبلیغه أینما یجده، وذلك بتسلیمه ورقة التبلیغ في الأوقات 

ویعتبر مثل هذا التبلیغ تبلیغا رسمیا وصحیحا، هذا ما قضت ،)1(به قیام للالتي یسمح فیها القانون 

كما یتحمل القائم بالتبلیغ مسؤولیة الخطأ في الشخص المراد من ق، ج، م،ا،408به نص المادة 

الورقة إلى غیر الشخص المعني.الذات بحیث یترتب البطلان في حالة تسلیمتبلیغه ب

وكیل صحیحة وهذا في حالة تعیین الخصوم وكیلا وتعد التبلیغات الرسمیة المسلمة إلى ال

.)2(ق.إ.م.إ،409عنه، وهذا ما نصت به المادة 

الوكالات شرط أنریروتجدر الإشارة بأن الوكالة لابد أن تصدر عن عون مؤهل قانونا لتح

باللغة العربیة أو مترجمة وتكون مصادق علیها من الجهة المختصة ولابد أن تتوافر  هار یتحر یتم

  ..م.جق 574و 572علیها في نص المادتین المنصوص في الوكالة الشروط 

  .30ص.السابق، المرجععبد العزیز سعد،-1

"التي تنصا،. م .إ.قمن409المادة -2 .، فإنّ التبلیغات الرسمیة للوكیل تعدّ صحیحة"وكیلاإذا عین أحد الخصوم:
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:" یجب أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل ق.م.ج572المادةحسب نص

القانوني الذي یكون محل الوكالة ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك".

لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من الأعمال الإدارة ولا:"ق.م.ج574كما تنص المادة 

أمام القضاء. افعةالصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین والمر سیما في البیع والرهن والتبرع و 

نوع معین من أنواع الأعمال القانونیة تصح ولو لم یعین محل هذا  هيالوكالة الخاصة 

كان العمل من التبرعات.العمل على وجه التخصیص إلا إذا 

الوكالة الخاصة لا تخول للوكیل إلا القدرة على مباشرة الأمور المحددة فیها وما تقتضیه 

.هذه الأمور توابع ضروریة وفقا لطبیعة كل أمر وللعرف الجاري"

التبلیغ الواقع في موطن المبلغ إلیه-ثانیا

صادفها المحضرین القضائیین حین یتعذر علیهم التبلیغ الرسمي التي یالإشكالیاتلحلّ 

وضع بدائل نجد منها التبلیغ الذي یتم في موطنه الأصلي قد للشخص ذاته، نجد المشرع الجزائري 

.من ق410ذا التبلیغ تبلیغا صحیحا عملا بمقتضیات المادةـــــأو في موطنه المختار ویعتبر مثل ه

.)1(إ.م.إ

ر القضائي على الموطن الأصلي من بیانات ورقة التبلیغ ثم یقوم بالانتقال یستدل المحض

لإجراءالتبلیغ وفي حالة تغییر الشخص المطلوب تبلیغه لذلك الموطن؛ فعلى المحضر القضائي 

تدوین ذلك في محضره والانتقال إلى الموطن الجدید للقیام بالتبلیغ في حدود اختصاصه 

.)2(الإقلیمي

یجب أن یكون الشخص الذي تلقى التبلیغ .إ  .م .إ .من ق410نص المادة استقراء من 

الرسمي في الموطن صحیحا ، ولكي یكون التبلیغ)3(متمتعا بالأهلیة وإلا كان التبلیغ قابل للإبطال

لابد من توافر الشروط التالیة:

.555، المرجع السابق،ص.قوقهسنسائح -1

.749عمر، المرجع السابق،ص.سماعیلنبیلإ-2

.من ق إ م إ410أنظر المادة -3
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:استحالة تبلیغ المطلوب تبلیغه شخصیا-/1

أنه إذا استحال على المحضر القضائي التبلیغ الشخصي ففي هذه الحالة یلجأ إلى بمعنى

التبلیغ في الموطن.

لشخص الذي استحال تبلیغه موطنا حقیقیا أو مختارا:أن یكون ل-/2

من ق، م یعتبر موطن كل جزائري المحل الذي یتواجد فیه سكناه 36نص المادة حسب

ن یحل محل مكان الإقامة العادي.الرئیسي وفي حالة عدم وجود سك

، والموطن قد یكون عاما وقد یكون )1(لذا نجد المشرع الجزائري أخذ بفكرة الموطن الحقیقي

عتبر المكان الذي یمارس فیه یمن ق، م التي تنص:" 37خاصا وهذا ما أشارت إلیه المادة

.)2("التجارة أو المهنةالشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذه

یعتبر الموطن المختار المكان الذي یختاره الشخص لتنفیذ عمل قانوني معین من أجل 

وقد اشترط المشرع الجزائري الكتابة )3(تبلیغه بالأوراق القضائیة كاختیار المحامي مكتبه موطنا له،

  .ق.م.جمن 39في الموطن المختار وهذا ما قضت به المادة 

الموطن القانوني وهو الموطن الذي یحدده المشرع بنص قانوني وذلك مراعاة هناك أیضا

لمصالح بعض الأشخاص، كالقصر والمحجوزین والمعوقین والغائبین كونهم لا یباشرون نشاطهم 

، إعمالا بما جاء في نص )4(الإداري بأنفسهم بل یقوم بمزاولة أعمالهم من ینوب عنهم قانونا

" موطن القاصر والمحجوز علیه والمفقود والغائب هو موطن من ینوب عن ق،م بقولها:38المادة

.)5"(هؤلاء قانونا

  .410-409.صص.محمد، المرجع السابق،جیلالي-1

  .ق.م.جمن 37أنظر المادة-2

: " یجوز اختیار موطنا خاصا لتنفیذ عمل قانوني معین، یجب إثبات الموطن كتابةق.م.جمن39المادة تنص -3

  .157- 156.صص.أحمد هندي، الإعلان القضائي، المرجع السابق،-4

  .ق.م.ج 38أنظر المادة -5
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تبلیغ الشخص القاطن مع المبلغ له  -ثالثا

بواسطة أحد أقاربه  هیمكن تبلیغفالمحضر القضائي تبلیغ المعني شخصیا على إذا استحال 

أو أصوله أو فروعه ویقصد بالأقارب كل من له علاقة نسب أو مصاهرة مع الشخص المراد 

إلا أن المشرع )1(تبلیغه ویشمل لفظ الزوجة أو والدتها أو شقیقتها أو أحد الإخوة أو غیرهم،

الجزائري لم یحدد درجة القرابة بالنسبة للقریب الذي له الصفة في تسلیم ورقة التبلیغ ولا یكون 

التبلیغ صحیحا إلا إذا استكمل هذه الشروط والمتمثلة في:

شرط استحالة الشخص المراد تبلیغه شخصیا وإثبات ذلك في محضر.-

ذین یقطنون معه في موطنه فلا تسلم ورقة التبلیغ إلى شرط أن یكون المبلغ له من الأقارب ال-

قریب غیر مقیم أو مقیم غیر قریب، فشرط القرابة والإقامة شرطان مكملان فلا یمكن لأحدهما أن 

الشخص الذي استلم ورقة التبلیغ هو من أحد التأكد من أنّ یستوفي الآخر فعلى المحضر القضائي 

وإلا وقع التبلیغ تحت طائلة البطلان.أقارب المبلغ إلیه وأنه مقیم معه 

في حالة إذا رفض الأشخاص الذین لهم صفة تلقي التبلیغ یحرر محضر بذلك ویرسل عن 

طریق البرید إلى آخر موطن یثبت الإرسال والتعلیق بختم إدارة البرید أو تأشیرة رئیس المجلس 

الشعبي البلدي أو تأشیرة أمین الضبط.

ون ممیزا حتى یدرك أهمیة ه متمتعا بالأهلیة القانونیة یكفي أن یكشرط أن یكون المبلغ ل-

" عند استحالة التبلیغ الرسمي شخصیا ،إذ تنص :إ .م . إ.من ق410وفقا لنص المادة )2(التبلیغ

للمطلوب تبلیغه فإن التبلیغ یعد صحیحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقیمین 

لمختار.معه أو في موطنه ا

یجب أن یكون الشخص الذي تلقى التبلیغ متمتعا بالأهلیة وإلا كان التبلیغ قابلا 

.)3"(للإبطال

.96قانون المرافعات المدنیة والتجاریة،ص.أحمد هندي، -1

.31.عبد العزیز سعد، المرجع السابق،ص-2

  .إ.م.إ .، من ق410أنظر المادة -3
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م ورقة التبلیغ في موطن المبلغ إلیه ویشترط أن یكون قریب سلّ ت،استقراء لهذا النص

الشخص للمطلوب تبلیغه وأن یكون مقیما معه أما إذا كان خارج الموطن فلا تسلم ورقة التبلیغ إلى

یغه شخصیا ویعتبر التبلیغ صحیحا.المراد تبل

وبمفهوم المخالفة إذا وقع التبلیغ إلى أحد أقاربه ممن لا یقیمون معه في موطنه الحقیقي أو 

المختار أو وقع إلى أحد أقربائه القاصرین أو طفل صغیرا أو معنوي أو غیر واعي أو فاقدي 

مشوب ویحق للخصم الطعن بالبطلان ورفض الدعوى الأهلیة ففي هذه الحالة یعتبر التبلیغ 

.)1(شكلا

التبلیغ عن طریق البرید-رابعا

عن طریق المحضرین هو من أنجع طرق التبلیغ الرسمي بما فیها من مزایا إن التبلیغ

إلا أن هذا لا یمنع التفكیر في طرق أخرى كالتبلیغ عن طریق ،وضمانات لحمایة حقوق الخصم

.)2(بر استثناء من القاعدة العامةالبرید الذي یعت

یعد التبلیغ عن طریق البرید الطریقة والوسیلة التي نص علیها المشرع الجزائري وفقا لنص 

:" إذا رفض الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا استلام محضر التبلیغ الرسمي أو إذ تنص411المادة

ذي یحرره المحضر رفض التوقیع علیه أو رفض وضع بصمته یدون ذلك في المحضر ال

الة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.القضائي، ویرسل له نسخة من التبلیغ الرسمي برس

ویعتبر التبلیغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبلیغ الشخصي ویحسب الأجل من تاریخ 

.)3"(ختم البرید

وتخفیف یفهم من هذا النص أن التبلیغ عن طریق البرید یسهل مهمة المحضر القضائي 

باللجوء إلى الاستعانة بالتبلیغ عن طریق البرید بالرغم ما یتولد علیه القانونفأجاز له،العبء علیه

.)4(من مخاطر فقدان الرسالة المراد تبلیغها والتأخیر في توصیلها

  .318- 317 ص.ص.علي أبو عطیة میكل، المرجع السابق،-1

.267أحمد هندي، الإعلان القضائي، المرجع السابق،ص.-2

  إ..م.إ .من ق411أنظر المادة-3

.453.،ص1968، منشأة المعارف، الإسكندریة،15ط.الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، أحمد أبو-4
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لا یتحقق التبلیغ الرسمي عن طریق البرید إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط التالیة:

التوقیع أو وضع بصمة الأصبع على محضر التبلیغ.شرط رفض -

شرط أن یتضمن المحضر الذي یحرره المحضر القضائي في رفض الاستلام والتوقیع.-

ر هذه الشروط یمكن القیام بالتبلیغ عن طریق البرید بإرسال الوثیقة المراد وفي حالة توفّ 

الإشعار بالاستلام وبعدها على تبلیغها وتسلیمها إلى الخصم برسالة مضمونة الوصول مقابل

جدارته وقدراته بیّنالمحضر القضائي بالانتظار أسبوعا أو شهرا حتى یرجع إلیه وصل الاستلام لی

في أداء مهامه.

وتجدر الإشارة أنه یبدأ حساب أجل التبلیغ الرسمي عن طریق البرید من تاریخ ختم البرید 

.)1(الإشعار بالاستلاموالدلیل على نجاعة هذا الأخیر المضمون مع 

التبلیغ في لوحة الإعلانات-خامسا

سائل القانونیة التي قررها المشرع حمایة للحقوق والمراكز و تطبیق اللا یتعطلحتى

القانونیة، قام المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات بتنظیم ووضع طرق احتیاطیة بدیلة یتم 

.)2(التبلیغ شخصیااللجوء إلیها عند تعذر تسلیم ورقة 

یتبین أنه في حالة عدم وجود موطن معروف  .إ. م .إ .من ق412من خلال نص المادة

للشخص المراد تبلیغه أو لم یتم إیجاد الأشخاص المقیمین معه إذا تبین أن له موطن أو وجد 

ن أو المحضر القضائي أثناء انتقاله لتسلیم ورقة التبلیغ أشخاص آخرین یقیمون في هذا المسك

امتنع الأشخاص المقیمین مع المراد تبلیغه والذین لهم صفة تلقي التبلیغ الرسمي، ففي هذه 

الحالات یتعین على المحضر القضائي تحریر محضر یدون فیه الإجراءات التي قام بها ثم یقوم 

یة التي بالتبلیغ عن طریق تعلیق نسخة من ورقة التبلیغ بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلد

.)3(كان فیها آخر موطن للمبلغ له

.33-32عبد العزیز سعد، المرجع السابق،ص.-1

.33،ص.المرجع نفسه-2

:" إذا كان الشخص المطلوب تبلیغه لا یملك موطنا معروفا، یحرر المحضر .م .إ .من ق01-412المادة تنص -3

یضمنه الإجراءات التي قام بها ویتم التبلیغ الرئیسي بتعلیق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة القضائي محضر 

ومقر البلدیة التي كان بها آخر موطن".
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إضافة إلى ، بعد تأشیر رئیس أمناء ضبط المحكمة على النسخة المراد تعلیقها في المحكمة

التأشیر على النسخة المراد تعلیقها بمقر البلدیة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي أو موظف 

.)1(مؤهل

الفرع الثاني

الخاصةالحالاتالتبلیغ الرسمي في 

من قانون الإجراءات المدنیة 412خاصة ورد النص علیها في المادةهناك بعض حالات

والإداریة وضعها المشرع الجزائري لتمكین الطرف الآخر من الخصومة قد یتحجج بها المبلغ إلیه 

بعدم علمه بالدعوى.

دج) والتبلیغ 500.000تتمثل هذه الحالات في كل من التبلیغ في حالة تجاوز قیمة الالتزام(

الرسمي للمحبوس وأخیرا التبلیغ في الخارج. 

  دج 500.000التبلیغ في حالة تجاوز قیمة الالتزام مبلغ -أولا

التبلیغ الرسمي متعلّق ما إذا كان من ق، إ، م، إ أنه في حالة412نصت المادة 

دج)، وتعذر على المحضر القضائي 500.000تزید قیمته عن خمسمائة ألف دینار جزائري(بإلتزام

التبلیغ الشخصي للمعني به ثم انتقل لتبلیغه في الموطن لكن أقاربه المقیمین معه رفضوا الاستلام 

ة والإمضاء فهنا على المحضر القضائي بنشر مضمون عقد التبلیغ الرسمي في جریدة یومیة وطنی

بعد الحصول على إذن من رئیس المحكمة وهذا على حساب نفقة طالب التبلیغ، كما یقوم أیضا 

الإعلانات وفي مقر البلدیة مع إرسال نسخة من حةبتعلیق نسخة من محضر التبلیغ الرسمي بلو 

.)2(المحضر عن طریق البرید مع الإشعار بالاستلام

.412جیلالي محمد، المرجع السابق،ص.-1

.414،ص.لمرجع نفسها -2
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وفي  .إ. م. إ .من ق412علیها في المادة تطبق هذه الإجراءات في الحالات المنصوص 

حالة ما إذا كان المطلوب تبلیغه لا یملك موطنا معروفا، أو إذا رفض المقیمین معه إستیلام 

.)1(محضر التبلیغ

تبلیغ المحبوس-ثانیا

:" إذا كان الشخص المطلوب تبلیغه رسمیا محبوسا یكون هذا على أنه413تنص المادة

.)2"(بمكان حسبهالتبلیغ صحیحا إذا تم

أجاز المشرع الجزائري بتبلیغ المحبوس تبلیغا رسمیا بانتقال المحضر ،استقراء لهذه المادة

بسه مهما كان هذا الحبس مؤقتا أو كعقوبة أو حالقضائي أو أي شخص مؤهل بذلك إلى مكان 

أشغال شاقة أو الحبس لدین مدني أو دین أو نفقة أو یصدر علیه حكم بالحبس علیه من المحاكم 

الخاصة أو محكمة الطعن نظرا لصعوبة تبلیغ المحبوس تبلیغا شخصیا أو تبلیغه في موطنه وهو 

.)3(فیهغیر موجود 

إلا أن هناك فراغ ،هبسمنع التبلیغ الرسمي للمحبوس بمكان حإلا أن المشرع الجزائري لم ی

قانوني لهذا الإجراءات بالنسبة للجلسات المحاكمة التي یستلزم الحضور الشخصي للزوجین أمام 

جلسة الصلح مما یؤدي إلى سلب وضیاع حقوقهم وعدم تمكینهم بتمتع بالدفاع عن حقوقهم وهذا 

الخصومة، لذلك تدخل المشرع الجزائري لسیرإلا مجرد إجراء ما یثبت أن تبلیغهم الرسمي ما هو

.)4(لوضع نصوص قانونیة تبین كیفیة نقل المحبوس إلى جلسات المحاكمة للدفاع عن حقوقه

دج) یجب أن (000500خمسمائة ألف دینارمن ق. إ. م.إ:" وإذا كانت قیمة الالتزام تتجاوز4-412تنص المادة -1

وعلى نفقة التبلیغ بإذن من رئیس المحكمة التي یقع فیها مكانینشر مضمون عقد التبلیغ الرسمي في جریدة یومیة وطنیة، 

  ".هطالب

  إ.. م .إ .من ق413أنظر المادة -2

.130أحمد هندي، المرجع السابق،ص.-3

.415السابق،ص.جیلالي محمد، المرجع -4
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تبلیغ في الخارجال-ثالثا

أن التبلیغ یتم عن طریق المحضر القضائي غیر أنه لما كانت ولایة القاعدة العامة تحث

هذا الأخیر لا تتعدى حدود الدولة فالتبلیغ بالنسبة للمقیمین في الخارج سواء كانوا مواطنین أم 

أجانب لا یتم عن طریق المحضر، وإنما یسلم هذا الأخیر ورقة التبلیغ إلى النیابة العامة التي تقوم 

ال نسخة منها إلى وزارة الخارجیة أو أي سلطة مختصة بذلك طبقا للاتفاقیات بدورها بإرس

التي تعتبر من الطرق العامة التي تساعد على إیصال التبلیغات إلى المعنیین بالأمر )1(الدبلوماسیة

المقیمین خارج التراب الوطني، فهذا النوع من التبلیغ یمكن للمقیمین في الخارج بوجه خاص من 

.)2(ة بالإجراءات والدعاوى والأحكام التي تباشر داخل وطنهمالإحاط

شأن موضوع التبلیغ إلى الخارج بالرغم من بنجد أن المشرع الجزائري لم یبین إلا مادتین 

التبلیغ  415كذا و  414 المادتینهماو أهمیة التبلیغات وكثرة العقود القضائیة وغیر القضائیة 

.)3(في حالة عدم وجود اتفاقیة قضائیة415ائیة المادةللخارج في حالة وجود اتفاقیة قض

التبلیغ إلى الخارج في حالة وجود اتفاقیة قضائیة-1

دولیة بین البلد الذي یقیم فیه طالب التبلیغ والبلد الذي یقیم فیه في حالة وجود اتفاقیة

المراد تبلیغه فالتبلیغ یكون وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الاتفاقیة، حیث أن ما ورد في 

اتفاقیة ما لا یمكننا مخالفته فیها أو العمل بغیرها.

تنص على أن 2016في تعدیله لسنة 1996من دستور150حیث نجد نص المادة 

ها المعاهدات التي تم المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علی

في الدستور تسمو على القانون.

وزارة الخارجیة، القنصلیات والسفارات.هي  :السلطات الدبلوماسیة-1

.323علي أبو عطیة هیكل، المرجع السابق،ص.-2

.444محمد، المرجع السابق،ص.جلالي-3
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أنه إذا تبین للمجلس 168ومنه نفهم المعاهدات لا تسمو على الدستور، كما نجد أن المادة

أحكام الدستور أي عدم دستوریتها فلا الدستوري أن نصوص اتفاقیة ما أو معاهدة ما لا یتماشى و 

.)1(یتم التصدیق علیها

:فإجراءات التبلیغ في حالة وجود اتفاقیة تتم كالآتي

طالب التبلیغ یدع عقده القضائي أو غیر القضائي لدى مكتب المحضر القضائي بدون سهو -

الرسمیة للدولة التي یقطن رفاق العقد بترجمة رسمیة لهذا الأخیر، وهذا في حالة ما إذا كانت اللغة إ

فیها المبلغ له باللغة الأجنبیة غیر العربیة هذه بالنسبة للخطوة الأولى.

أما الخطوة الثانیة فهنا یكمن عمل المحضر القضائي الذي یقوم بإیداع العقد مسحوبا 

أصلیة أن وجدت لدى وكیل الجمهوریة مع بعض المرفقات التي تتكون بطلب واستمارة  ةبترجم

لومات تتضمن كل ما یتعلق بالتبلیغ والشخص المبلغ له والعقد موضوع التبلیغ وعنوان المبلغ مع

  له.

أما في الأخیر یقوم وكیل الجمهوریة بإرسال العقد وكذا المعلومات المذكورة سالفا طبقا 

.)2(للاتفاقیة

لقد عملت الجزائر على تفادي المشاكل التي قد تنجم عن التبلیغات في الخارج التي قد 

ضین وفي هذا الصدد قاما یؤدي إلى شطب القضایا وضیاع حقوق المتمتستغرق وقت طویل 

دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب -1

8صادر في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28، یتعلّق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 1996

. معدل ومتمم بـــ:1996دیسمبر 

.2002أفریل 14صادر في 25، یتضمّن تعدیل الدستور، ج ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02قانون رقم -

نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر عدد یتضمّن تعدیل الدستور، 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08قانون رقم -

2008.

.2016مارس07، صادر في 14تعدیل الدستور، ج ر عدد یتضمّن،2016مارس 06، مؤرخ في01-16قانون رقم -

.444،445محمد، المرجع السابق،ص.جلالي-2
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أبرمت الجزائر على اتفاقیة لاهاي التي انضمت إلیها الدول الأخرى تقلیلا من هذه المشاكل 

.)1(لا تمس بسیادة الدول ولا بقوانینها الداخلیةأنها هذه الاتفاقیة والشيء الممیز في

إن الاتفاقیة المتعلقة بالتبلیغ الرسمي بالخارج للعقود القضائیة وغیر القضائیة في المواد 

بمدینة لا هاي الهولندیة لها 1965نوفمبر15المدنیة والتجاریة التي صادقت علیها الجزائر في 

تسهل إثبات بتمام تبلیغ الوثیقة فعلا للمعنى لها، كما تخلق وسائل تمكن من غایة وأهداف فهي

وصول العقود القضائیة والغیر القضائیة محل التبلیغ في الوقت المناسب وهذا ما ورد في نص 

الاتفاقیة باللغة الفرنسیة.

Les Etats signataires de la présente convention dévirant crée les moyens

appropriés pour que les actes judicaires et extra judicaires qui doivent être signifies au

notifies à l’étranger soient commis de leurs destinatoires en temps utile sociaux

d’améliorerà cette fin l’eutaidejudiciaires mutuelle en simplifiant et en accélérant de

procédure(2).

حالة عدم وجود اتفاقیة قضائیة -ب/

إذا لم تقم الجزائر والبلد الذي یقیم فیه الشخص المطلوب تبلیغه بإبرام اتفاقیة ففي هذه 

الحالة یتم إرسال التبلیغ بالطرق الدبلوماسیة حیث تسلم النیابة الورقة القضائیة محل التبلیغ إلى 

سلطاته تسلیم ولیس سلطته استلام فهي همزة وصل بین المحضر وزارة الخارجیة وتعتبر مجرد 

وبین الوزارة الخارجیة فهذه الأخیرة تقوم بإرسال التبلیغ إلى المبلغ له بالطرق الدبلوماسیة، سواء عن 

.)3(طریق السفارة، القنصلیة أو بعثة قائمة بشؤون الدولة

لاستعانة بسلطات الدولة الأجنبیة تسلم ورقة التبلیغ من خلال موظف القنصلیة ولابد من ا

من أجل مخاطبة رعایاها على النحو الذي حدده القانون وتتم استدعاء المبلغ له الذي یوقع 

تحت  07/06/2013و06كریستوف برنا سكوني، مداخلة أثناء انعقاد المنتدى الدولي الثاني بمدینة وهران بتاریخ-1

عنوان" تبلیغ العقود طبقا لاتفاقیة لاهاي ضرورة للمحضر القضائي الجزائري".

.http://www.hcch.netأنظر الموقع الإلكتروني-2

.445جیلالي محمد، المرجع السابق،ص.-3
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بالاستلام فإذا رفض یؤشر من قام بالتبلیغ علیه ویرده إلى وزارة الخارجیة لترده بدورها إلى النیابة 

.)1(تبلیغ بهذا الشكل قد تم  بطریقة رسمیةالعامة والتي تسلمه إلى المحضر القضائي فیكون ال

یشترط في هذه الطریقة أن یكون المطلوب تبلیغه مقیما بالخارج وأن یكون هناك موطنه 

معروفا، وإذا كان المبلغ له مقیم بالخارج ومتواجد بداخل الوطن فهنا یمكن تسلیمه محضر التبلیغ 

ق لعلم الیقیني كونه أفضل طرقة للتبلیغ لأن في أي مكان یتواجد فیه فالتبلیغ الشخصي هو ما یحق

التبلیغ عن طریق  النیابة یبقى طریقا استثنائیا لا یتم اللجوء إلیه عند الضرورة إذا كان المقیم في 

الخارج متواجد شخصیا في الوطن، كما أنه في حال احتفاظ المراد تبلیغه بموطنه الأصلي أو 

لو كان بالخارج.المختار فیمكن تبلیغه في البلاد حتى و 

البلد الذي بلغةللأوراق المبلغة  ةعلى المحضر القضائي أن یطلب ممن أراد التبلیغ إرفاق ترجم

فیه المبلغ له، وعلى النیابة العامة الاحتفاظ بصورة من أوراق التبلیغ لتكون مرجع للوقوف یقیم 

.)2(من إجراءاتتحقیقه على ما تم 

المطلب الثاني

الشخص المعنويتبلیغ

أو إدارة یمنحها القانون هذه الشخصیة وفق شروط تؤهله  ةالمعنوي هو كل مؤسسالشخص

من 50إلى ذلك، وهذا الشخص بدوره یتمتع بحق التقاضي كالشخص الطبیعي طبقا لنص المادة 

  ق.م.ج.

فالضروریات العملیة هي التي ،فكرة الشخص المعنوي فكرة ضروریة لا یستغني عنهاتعدّ 

وتتعدد الأشخاص الاعتباریة )3(،تباریة مما یحقق المصالح البشریةأدت إلى ظهور الأشخاص الاع

وتتنوع بین أشخاص اعتباریة عامة وأشخاص اعتباریة خاصة، إلا أن قانون المرافعات وضع ونظم 

.544جیلالي محمد، المرجع السابق، ص. -1

.446،ص.المرجع نفسه-2

.311أحمد هندي، الإعلان القضائي، المرجع السابق،ص.-3
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تنوعه، فلما كان الحال طریقة لتبلیغ الشخص المعنوي فهي تتفق مع حقیقته وتختلف حسب 

الشخص الاعتباري العام یختلف عن الشخص الاعتباري الخاص فإنه من المنطقي أن تختلف 

لتقسیم هذا المطلب إلى فرعین، تبلیغ الأشخاص ارتئینا،وعلى إثر هذا )1(طریقة تبلیغ كل منهما

الاعتباریة العامة( الفرع الأول)وتبلیغ الأشخاص الاعتباریة الخاصة( الفرع الثاني).

الفرع الأول

العامةتبلیغ الأشخاص الاعتباریة

لإتمام عملیة تبلیغ الشخص المعنوي وجود شخص طبیعي الذي یتولى تسلیم یتطلب

رف الممثل القانوني أو الإتفاقي لهذا الشخص أو أي شخص تم تعیینه لهذا محضر التبلیغ من ط

.)2(408الغرض، هذا  ما قضت به نص المادة

العامة الدولة والهیئاتتبلیغ-أولا

یتم التبلیغ الموجه بالنسبة للإدارات والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات 

لهذا الغرض، ویكون ذلك بمقر هذه الإدارة، وإذا كان المعینینالصبغة الإداریة إلى الممثلین

الشخص المعنوي في حالة تصفیة فیوجه التبلیغ إلى المصفي، وفي حالة رفض من له صفة 

الاستلام والتوقیع على المحضر، یحرر المحضر القضائي محضرا یتضمن الإجراءات التي قام 

ة منه على لوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدیة بها، ویتم التبلیغ الرسمي هنا بتعلیق نسخ

.)3(التي بها موطن الشخص المعنوي

یرسل التبلیغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى موطن ،علاوة على هذا

و المكان الذي یوجد مركز إدارته.الشخص المعنوي وه

.315،ص.أحمد هندي، المرجع السابق-1

إ: " ویعتبر التبلیغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصیا، إذا سلم محضر  .م .إ .من ق02-408المادة تنص -2

التبلیغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعیینه لهذا الغرض".

.554قوقة، المرجع السابق،ص.سنسائح -3
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ینشر مضمون عقد التبلیغ الرسمي دج یجب أن 500.000وإذا كان الالتزام یتجاوز قیمته

في جریدة یومیة وطنیة بإذن من رئیس المحكمة التي یقع فیها مكان التبلیغ وهو موطن الشخص 

.)1(4الفقرة 412المعنوي وذلك كله على نفقة الطالب للتبلیغ إعمالا بما جاء بنص المادة

الفرع الثاني

تبلیغ الأشخاص الاعتباریة الخاصة

الاعتباریة الخاصة تلك الشركات التجاریة والمدنیة والجمعیات بالأشخاص ویقصد

.)2(والمؤسسات الخاصة والتي تكون إما وطنیة أو أجنبیة

أما بالنسبة لإجراءات تبلیغ الأشخاص الاعتباریة الخاصة فالمشرع الجزائري قد أخضعها 

المتعلقة بتبلیغ الشخص المعنوي.لنفس القواعد

الاعتباري الخاص یتم وفق حالتینإن إجراءات تبلیغ الشخص

* الحالة الأولى وجود مركز إدارة الشخص الاعتباري الخاص فیتم تسلیم الأوراق القضائیة إلى 

50الشخص الاعتباري الخاص في مركز إدارة الشخص المعنوي الخاص وهذا طبقا لنص المادة

.)3(الفقرة الخامسة من القانون المدني

وإذا حدث وأن غیّرت الشركة مركز إدارتها اثناء سیر الدّعوى فیجب علیها اخبار خصمها 

بمركزها الجدید، وإلاّ صح تبلیغها في المركز القدیم، وإذا كان لهذه الشریكة فرع فیجب أن ترفع 

الدعوى أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها هذا الفرع. وعلى المحضر القضائي تسلیم 

ممثله القانوني أو في مقام السكرتیر في مركز إدارة الشخص المعنوي إلى رة ورقة التبلیغ صو 

.)4(الشركة والذي یوقع على الأصل باستلام وذلك بعد إثباته لصفته في الاستلام

الفقرة الرابعة منها. .إ .م .إ .من ق412أنظر المادة-1

.333المرجع السابق،ص.علي أبو عطیة هیكل، -2

:" الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر مركزها في ق. م. جمن50المادة تنص -3

نظر القانون الداخلي في الجزائر.

.261،ص.2011، موفم للنشر، الجزائر،2ط.، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، دببعبد السلام -4
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أما في حالة امتنع الممثل القانوني عن الاستلام ففي هذه الحالة على المحضر القضائي 

وم بإرساله هذا التبلیغ بالبرید.ثم یقإثبات ذلك في المحضر

مركز إدارة الشخص الاعتباري الخاص ففي هذه الحالة تسلم صورة وجود أما في حالة عدم 

التبلیغ في موطن ممثله أو نائبة القانوني.

وضعت الشركة إذا أما في حالة تم حل الشركة فإن التبلیغ یوجه إلى المصفى أما في حالة 

توجیه التبلیغ إلى الحارس أما في حالة تعذر معرفة إدارة الشخص الاعتباري تحت الحراسة فیتم 

الدائم لمقر إدارة الشركة أو صعوبة التفریق على المقر الجدید لهذه الشركة أو  الغلق الخاص مثل

موطن تتواجد الممثل القانوني لها ففي هذه الحالة یحول هذا التبلیغ إلى النیابة العامة، طبقا لنص 

إ" یتم التبلیغ الرسمي الموجه إلى الشخص المعنوي في حالة تصفیة . م .إ .من ق 408/4ادةالم

.)1"(المصفىإلى 

  إ.. م .إ .من ق408أنظر المادة-1
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المبحث الثاني

أجال التبلیغ الرسمي وأثاره

إنّ فكرة الآجال للتبلیغ الرّسمي،  تعتبر من بین القواعد والأحكام التي تنظم عملیة التبلیغ، 

، وهذا ما یرمي إلى تحقیق )1(على فواتها سقوط أو بطلان الإجراءفهناك مواعد حتمیة یترتب 

توازن، فهذا المیعاد یمنح الخصوم فترة معینة من الوقت تكفي لاتخاذ ما یلزم من اجراءات وإعداد 

وسائل الدفاع، وهذا ما یقتضي بعدم ترك أمر مباشرتها للخصوم بغیر قید زمني لاستقرار مصالح 

ویفرضه حسن سیر العمل أمام القضاء بعدم تماطل نونیة في وقت معقولالخصوم ومراكزهم القا

.)2(الاجراءات أمام المحاكم حتى لا یثقل كاهلها بخصومات راكدة تعطل سیر العدالة

باعتبار التبلیغ الرسمي إجراء أساسي في الدعوى، حیث لا یمكن الحكم أن یكون حیز التنفیذ 

.)3(قانونیة مرتبطة بمدى سلامة إجراءات التبلیغبدونه، وعلیه یترتب عنه أثار 

نتناول كیفیة حساب المواعید في المطلب الأول، بلي بعد ذلك آثار التبلیغ الرسمي في 

.المطلب الثاني

المطلب الأول

كیفیة احتساب المواعید

من الأمور المهمة لدى التشریعات هي ضرورة احترام أهم التبلیغات القضائیة و ما یترتب 

على ذلك من آثار سلبیة على المتقاضیین، حیث أن الاستهانة في أي اجراء من إجراءات 

إلى الربط الكثیر من التبلیغات قد تلحق اضرار بلیغة لهم، من أجل ذلك سعت التشریعات 

ما ینبغي الإشارة إلیه ماهیة هذه ئیة بمواعید یتوجب ان تتم فیها و لتبلیغات القضامنها االإجراءات و 

طلعت محمد دویدار، الإعلان القضائي بین قیمة الوقت في الدعوى ومبدأ سلطان الإرادة في الخصومة (دراسة مقارنة)، -1

.87، ص. 2003منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.145أحمد هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المرجع السابق، ص.-2

.63فارس علي عمر الجرجري، المرجع السابق، ص.-3
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یقصد بها الفترة الزمنیة المحددة قانونا و فالمیعاد الاجراء هي تلك )1(المواعید و كیفیة احتسابها

القانوني، لا یعتد صحیحا ما لم یتقید بالمیعاد هذا الأخیر الذي لا یرتب آثاره و الاجراء القضائي، 

اجراء معین خلال فترة اتخاذمواعید القضائیة إلى دفع الخصم وحمله على القیام و تهدف هذه ال

میعاد التبلیغات الأمر الذي یقتضي أن لا یترك مثال على ذلك التكلیف بالحضور و زمنیة معقولة

الأمر الذي لمواعیدالمنازعات أنها علیهم التقیدبغیر قید زمني وإلا تزایدتأمر مباشرتها للخصوم 

یضمن استقرار المراكز القانونیة لهم لذلك یمكن القول أن المیعاد القضائي یخدم مصالح الخصوم و 

.)2(یعتبر السبیل الكفیل الذي یضمن حقوق أطراف الدعوى

الفرع الأول

بدایة حساب أجال الطعون

لشهور أو بالأیام فلا یدخل وفقا للمیعاد الكامل. فالمیعاد إن كان مقدر باالآجالیتم حساب 

في حسابه الیوم الذي صدر فیه التبلیغ و إنما یبدأ حساب المیعاد من الیوم الذي ینتهي به المیعاد 

تمدد "الإداریة: ة و نیمن قانون الإجراءات المد044، فقد ورد في نص المادة )3(یدخل في الحساب

الطعن بالنقض المنصوص علیها والمادة النظر و المعارضة والاستئناف والتماس لمدة شهرین أجل 

على  تسري. هذه المادة لقاعدة عامة )4("في هذا القانون للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

الغیر العادیة لفائدة الأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني كما نصت جه الطعن العادیة و و كافة أ

ستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقص المنصوص الالمادة على تمدید أجال المعارضة و ا

علیها في هذا القانون، قصد تمكین الأشخاص المعینین من اتخاذ كافة التدابیر لممارسة حقهم في 

  الطعن. 

.110فارس علي عمر علي الجرجري، المرجع السابق، ص.-1

.257صالح الدین محمد شوشاري، المرجع السابق، ص.-2

.257أنور طلبة، المرجع السابق، ص.-3

من ق.إ.م.إ404أنظر المادة -4
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سریان المواعید من تاریخ التبلیغ الرسمي -أولا

ة التبلیغ بطریقة لقد تطرقنا سابقا أن التبلیغ الرسمي أهمیته شدیدة لذا یجب ضبط عملی

نحو منطقیة لضمان أن یتولد قدر الإمكان بسیر الإجراءات في الخصومة بصورة جیدة والاندفاع

لإفشالهي الحكم في الموضوع مع تجنب أن تكون عملیة التبلیغ سبیلا النهایة الطبیعیة للدعوى و 

.)1(الدعوى أو تكون وسیلة لركود الخصومة أو إطالة أمدها

من تاریخ التبلیغ الرسمي سریانها ابتداءاالتي یبدأ أجال معینة و الجزائريلذا وضع المشرع 

313بمقتضیات نص المادة عملایسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبلیغ الرسمي و هذا و 

كم إلى تراالعلة في ذلك هو المنع في الاستمرار باستعمال حق الطعن كما یؤدي هذا . و )2(ق.إ.م.إ

من الآجالعدم استقرار المعاملات و المراكز القانونیة لذا جعل المشرع هذه القضایا أمام القضاء و 

الفقرة الأولى من 322النظام العام لا یجوز زیادتها أو إنقاصها هذا ما نصت علیه المادة 

.)3(ق.إ.م.إ

عدم احتساب الیوم الأول و الأخیر من التبلیغ الرسمي-ثانیا

یتم حساب الآجال المنصوص علیها كاملة و عدم ،من ق.إ.م.إ404بنص المادة عمالاإ

لا یعتد بأیام العطل الاجل المحدد للتبلیغ الرسمي، و احتساب یوم التبلیغ مع أخر یوم لانقضاء

الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها، و تعتبر أیام عطلة بمفهوم هذا القانون، أیام الأعیاد 

.)4(م الراحة الأسبوعیةالرسمیة و أیا

یمتد الأجل إذا صادف أخر یوم فیه عطلة رسمیة إلى أول یوم عمل بعد العطلة و هذا 

إعطاء آخر فرصة للشخص المقرر له ذلك المیعاد مع عدم غبة من المشرع الجزائري بإتاحة و ر 

.15-14القضائي، المرجع السابق، ص.ص. أحمد هندي، الإعلان-1

من ق.إ.م.إ313أنظر المادة -2

المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق لآجال: كلا.الفقرة الأولى منق.إ.م.إ322المادة تنص -3

قوة القاهرة أو وقوع أحداث الطعن، یترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة ال

من شأنها التأثیر في السیر العادي لمرفق العدالة.

من ق.إ.م.إ404أنظر المادة -4
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بات كالأعیاد الدینیة المناستي تقررها الدولة كأیام الجمعة و هي العاج المبلغ إلیه في أیام العطل و إز 

.)1(والأعیاد الوطنیة

المطلب الثاني

آثار التبلیغ الرسمي للتكلیف بالحضور

تستمر في الغالب نزاعات أمام المؤسسات القضائیة و إن عملیة التبلیغ تنطلق قبل مناقشة ال

بعد البث فیها.

 الدفاع الذي لایعتبر التبلیغ القضائي من أهم العناصر المساهمة في تحقیق مبدأ حق 

طروحة أمام المالنزاع بالقضایا المتعلقة بهم و  اعلام اطرافیمكن تصور احترامه دون اشعار و 

المذكورة سابقا لكافة البیانات المنصوص علیها و یكون ذلك عند اشمال التبلیغالعدالة للحسم فیها و 

لهم  لغستلام الأشخاص المبعند اآثاره القانونیة و  لكافةمنتج فهنا یمكن القول التبلیغ صحیحا و 

ول أمام المحكمة وفقا لما ورد في تلك الورقة إلا أنه قد یعتذر على المدعي ثبالتبلیغ علیهم بالم

یتعمدأمام القضاء أو للمثولعلیه الحضور إلى الجلسة ذلك إلى أسباب تحول دون حضوره

الغیاب بغرض التعطیل في مسار الدعوى و یترتب عن هذه الحالات آثار تتمثل في صدور حكم 

اعتباري حضوري نتطرق إلیه في الفرع الأول، كما قد یصدر حكم غیابي و هذا ما نخصصه في 

.)2(الفرع الثالث

الفرع الأول

صدور حكم اعتباري حضوري

یقة الأصح من هي الطر ر الجلسة شخصیا و یغ وجب علیه حضو إذا تسلم المدعى ورقة التبل

طلباته أمام القضاء إلا أن هذا لا یمنع من ان یقوم مقامه كل من محامي اجل إبداء أقواله و 

أمام القضاء إلا أنه سمهبإعن مصالحه وینوبه في الحضور لیدافع عنه و المدعى علیه أو وكیله

.314صلاح الدین محمد شوشاري، المرجع السابق، ص. -1

.147فارس علي عمر علي الجرجري، المرجع السابق، ص. -2
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لمبدأ الوجاهیة إعمالاواحتراما و الخصم في الجلسة رعایة لمصالحهالمستحسن أن یحضر من

.)1(تحقیقا لحق الدفاع

لیف بالحضور للمدعى علیه شخصیا إذا قام المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي للتك

إذا ي الدعوى یعتبر حضوریا اتجاهه. و ر هذا الأخیر للجلسة فإن القرار أو الحكم الصادر فو حضو 

نص ما قضت بههذا بشأنه حضوري اعتباري اتجاهه و در لم یحضر یعتبر الحكم أو القرار الصا

.)2(من ق.إ.م.إ293المادة 

الجدیر بذكر أن العبرة تكمن في الحضور إلى الجلسة للنظر في الخصومة القضائیة، 

فحضور الخصم بنفسه أبلغ في إقناع هیئة المحكمة فصاحب الحق أقدر من غیره في التعبیر عن 

الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة یضمن تنویر المحكمة إلا ان للضرورة حقه بنفسه، كما ان اجتماع 

أحكام ففي حالة تعذر الخصم الحضور للجلسة بسبب مرض أو سفر فالقانون الجزائري نظم هذه 

الحالة فأعطى إمكانیة الانابة من المدعى علیه بمن یقوم بتمثیله كالمحامي أو وكیل ینوبون 

.)3(عنه

الفرع الثاني

حكم غیابيصدور 

الحكم الغیابي هو الذي یصدر بحق المدعى علیه في حالة غیابه عن الدعوى من اول 

. كما یمكن أن یتغیب المدعى علیه عن )4(جلسة في صدور الحكم فیها رغم تبلیغه الصحیح

الحضور للجلسة.

.421جیلالي محمد، المرجع السابق، ص. -1

إذا تخلف المدعى علیه المكلف بالحضور شخصیا أو وكیله أو محامیه عن الحضور "منق.إ.م.إتنص: 932المادة -2

."یفصل بحكم حضوري اعتباري

.188-187أحمد هندي، قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، المرجع السابق، ص،ص -3

.163فضیل العیش، المرجع السابق،ص.-4
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التكلیف بالحضور و لم یصل یتغیب المدعىعلیه عن الحضور للجلسة بسبب ما كعدم تلقیه

التغیب بسبب تمسكها ببطلان التكلیف بالحضور كما قد یمكن للخصم بعدم الحضور و ،هملإلى ع

.)1(منع القضاء من أداء وظیفتهتغیب عمدا لعرقلة سیر الخصومة و أو 

لم تكلیف بالحضور إلى المدعى علیه و إذا تعذر على المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي لل

في حالة سعي المدعى فهنالقرار الصادر یعتبر غیابیا اتجاهه یحضر إلى الجلسة فإن الحكم أو ا

بتكلیف خصمه للحضور إلى الجلسة. أما في حالة عدم سعي المدعى بتكلیف خصمه للحضور 

بالتالي الحكم الصادر بدون تكلیف المدعى علیه عنى هذا أنه وجود خصومة قضائیة و للجلسة فم

.)2(بالحضور یعتبر حكما منعدما

الإشارة إلى أنه في حالة صدور حكم غیابي بحق خصم في الدعوى سواء كان لكن تجدر

احتراما لحق هذا الس القضائیة (جهات الاستئناف) و صادرا عن محاكم الدرجة الأولى أو عن المج

الخصم الغالب في الدفاع عن نفسه أجاز المشرع الطعن في الحكم الغیابي بطریق المعارضة ما لم 

.)3(خلاف ذلكینص القانون على 

  .188- 187 .ص.عات المدنیة و التجاریة، المرجع السابق، صأحمد هندي، قانون المراف-1

.63، ص. 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، منشورات بغدادي، الجزائر، -2

.163فضیل العیش، المرجع السابق، ص. -3
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الرسمیة لإعلام الوسیلة  والتبلیغ الرسمي هیتضح لنا من خلال دراسة موضوع البحث أن 

، وهو قرینة قاطعة على الغیر بما تمّ إتخاذه من إجراءات لفائدته أو ضدّه لیتسنى له تقدیم دفاعه

تصل الإجراءات إلى فبطریق التبلیغالعلم بالإجراء لا یقبل الإحتجاج بالجهل بها إن تمّ تبلیغه، 

علم الخصوم، فالورقة لا تعدّ معلومة إلا من خلال تبلیغها، فهو یسمح بالـتأكد من أنّ الشخص أو 

الرسمي هو ، فأساس فكرة التبلیغقد أخذوا علما بالقرار أو الإجراء المتخذالأشخاص المعنیین حتما

مبدأ الوجاهیة الذي سود قانون المرافعات.

ما لم یتم تبلیغه، فغایة التبلیغ هي تحقیق شخص أيّ اجراء في مواجهة فلا یجوز إتخاذ

الخصم بشأن الإجراءات المتخذةسمح بإحاطة تالرسمي علم الغیر بالإجراء المتخذ، فعملیة التبلیغ 

من معرفة خصموإعمالا بمبدأ الوجاهیة على نحو فعال یتسنى لكل، بالطریقة الرسمیة

طاءه فرصة للدّفاع عن نفسه وفي حالة عدم موافقة التبلیغ للإجراء الأخر، واع فالطر إدعاءات

توفرها في ورقة التبلیغ.الواجب والبیانات المقررّة قانونا كعدم إحترام مواعید التبلیغ 

لمن له مصلحة في ذلك، رغم هذه بالبطلان صراحة على امكانیة التمسّك القانون نصّ 

التفریط ،لا الحرص على الضمانات التي قرّرها المشرع، یجبالأهمیة التي كرسها المشرع الجزائري

المنطق.مع یتفق فیها، كما یحدث في الواقع، مع زیادة هذه الضامنات بما 

والدقیقة لقانون الإجراءات المدنیة والاداریة یتضح جلیا حیث من خلال الدراسة التمحیصیة

وضع نصوص قانونیة ضامنة لمبدأ الوجاهیة المعمول بها فقها وقانونا ،بأنه فعلا المشرع الجزائري

ضمن حق المبلغ له والمشرع الجزائري من خلال الألیات والآجال الممنوحة لقیام بعملیة التبلیغ، 

والمبلغ لاستفاء حقوقه في الدفاع وذلك بدءا بتعینیه محامي للدفاع عن حقوقه إلى غایة صدور 

حكم من القضاء.

م كل هذه الضمانات یبقى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یكتنفه بعد الغموض رغ

:ذكره مایليوالإبهام والعراقیل التي تجعل من عملیة التبلیغ عملیة معقدة وما یمكن 

حالة استیلام تبلیغ الأحكام من طرف أقارب المبلغ لهم، فآجال الطعن تمدد وهذا یرهق -1

.مبلغ لهم یتعمدون بعدم تسلیم المحاضر شخصیاكاهل المبلغ خاصة أنّ ال
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ا، ناهیك الذینیسكنون خارج التراب الوطني، فالآجال كبیرة جدّ شخاص یصعب تبلیغ الأ-2

على صعوبة تبلیغهم لأنّ المشرع لم ینص صراحة على طریقة التبلیغ الأمر الذي 

.عن طریق السلم الدیبلوماسيیقتضي العمل بالاتفاقیات والتبلیغ

في الإدارة، وغالبا ما یرفض القانون ذكر صفة الشخص الذي استلم التبلیغیلزم-3

الاشخاص تورطهم في قضایا تتعلق بشركتهم.

یذكر المشرع الجزائري حالة انكار الشخص لهویته ورفض تقدیمه لبطاقة التعریف لم -4

إلى جانب عدة عقبات واقعیة ترهق كاهل القائمین بالتبلیغ، للمبلغ والمبلغ له.

لذا یقتضي لا محال وضع نصوص قانونیة ردعیة لكل الأشخاص الذین یتهربون عن 

التبلیغ مع منعهم من حق طلب الإستئناف في حالة رفضهم لاستلام ورقة التبلیغ مع إلزام 

الأشخاص الأجانب من جنسیة جزائریة أن یقوموا بإختیار موطن لهم في الجزائر بصفته مبلغ له. 

جال وساعات التبلیغ على أن تبدأ من الساعة السادسة صباحا إلى اضافة إلى تمدید آ

.الساعة التاسعة لیلا

وحید آجال التبلیغ بالنسبة للمحاضر.ت-

توحید محاضر التبلیغ لضمان توحید البیانات لتسییر مهام القضاء، لأن اختلاف -

قائمین وتشعب محاضر التبلیغ لا یخدم هذه المهمة وهناك نقطة مهمة یعاني منها ال

، فالقانون لم یضع نص دي في التبلیغابالتبلیغ وتنساها المشرع، هي حالة وقوع خطأ م

قانوني یسمح للمحضر القضائي لتحریر محضر تصحیح الخطأ المادي في التبلیغ. 

هذا ما یعكر عمل التبلیغ ویجعل المتقاضین الذین لهم سوء النیة في استغلال هذه 

 هم.الأخطاء والتهرب من مسؤولیت
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  ملخص



  ملخص

التبليغ الرّسمي من الإجراءات الذي يتم وفقا لنظام معين يفرضه القانون 

لأجل إيصال واقعة معينة تحقيقا لمبدأ الوجاهية وحق الدّفاع، كما يعدّ قرينة قاطعة 

خر متى تمّ التبليغ بالشكل الصحيح لا يقبل الإحتجاج بالجهل من قبل طرف الآ

الذي رسمّه القانون.

العامة تقتضي أن يتم التبليغ إلى الشخص المعني به، إلا أنهّ لا إنّ القاعدة 

� ƢǼƯ¢�ȆƟƢǔǬǳ¦�ǂǔƄ¦�ƢȀȀƳȂȇ�Ǟǻ¦ȂǷÂ�©ƢƥȂǠǏ�½ƢǼȀǧ��ƢǬǴǘǷ�¦ǀđ�ǶȈǴǈƬǳ¦�ǺǰŻ

عنوي وهذا بناء على م، سواء لشخص طبيعي أو شخص الرسمي أدائه لمهمة التبليغ

ما يستوجب اللجوء إلى  طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي وهذا

الأخرى للتبليغ الرسمي وفقا للأحكام القانونية التي فرضها المشرع تفاديا الطرق 

  لتعطيل سير الدعوى القضائية.

Résumé

La notification officielle des procédures qui sont conformes à un

système particulier est imposée par la loi afin de transmettre un incident

bien déterminé pour réaliser le principe du contradictoire et le droit à une

défense, elle est aussi considérée comme une présomption concluante

n'acceptant pas la protestation de l'ignorance par l'autre partie quand elle

a été signalée d’une manière appropriée, conformément à la loi.

La règle générale exige que la notification soit faite à la personne

concernée, néanmoins ne peut du tout être transmise, car il y a des

difficultés et des contre-indications orientées par le huissier de justice

pendant l'exécution du rapport, que ce soit une personne physique ou

morale, selon la demande de la personne concernée ou son représentant

légal ou de la conventionnel. Ceci nécessite le recours aux méthodes

alternatives pour concrétiser la notification afin d'éviter la perturbation de

la procédure qui pourrait causer un retard considérable de l’action en

justice.
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